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في إطــار الجهــود المبذولــة لتحســن عمليــة وضــع المعاييــر واتســاقًا مــع الأهداف الــواردة في وثيقة »غاية واســتراتيجية 
مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة »، يــرى المجلــس أنــه لا بــد أن يتصــرف بشــفافيةٍ وانفتــاحٍ تــام، كمــا يــرى المجلــس 
أن هــذه الوثيقــة التــي تحــدد أســاس العديــد مــن التغييــرات التــي أجُريــت علــى معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية 
اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022م( تشــكل جــزءاً جوهريًــا مــن عمليــة وضــع معاييــر تتســم بالشــفافية، وعلــى نحــوٍ يتفــق 

مــع الممارســات التــي تتبعهــا الجهــات الأخــرى المعنيــة بوضــع المعاييــر في مختلــف أنحــاء العالــم.

إن أســاس الاســتنتاجات لا يشــكل جــزءاً مــن معاييــر التقييــم الدوليــة، بــل تمــت صياغتــه لإعــام القــارئ بالأســباب 
وراء إجــراء بعــض المراجعــات الفنيــة علــى معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022م(. وقــد 
كانــت هنــاك مناقشــةُ قائمــةُ بشــأن مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة التــي أجُريــت علــى معاييــر التقييــم 
الدوليــة 2021في الفتــرة مــن 29 ينايــر 2021م إلــى 30 أبريــل 2021م، كمــا كانــت هنــاك مناقشــة قائمــة بشــأن 
مســودة عــرض المعيــار 230 )المخــزون( في الفتــرة مــن 28 فبرايــر 2020م إلــى 30 يونيــو 2020م. وتســتعرض 
هــذه الوثيقــة أســس اســتنتاجات بعــض المراجعــات الفنيــة التــي أجريــت علــى معاييــر التقييــم الدوليــة نتيجــةً لهــذه 
المشــاورات. ويــرى المجلــس أن وثيقــة أســاس الاســتنتاجات توفــر رؤى موضوعيــة هامــة بشــأن عمليــة وضــع المعاييــر 
ومعرفــة الســياق التاريخــي لهــا، والتــي يمكــن الاســتعانة بهــا عنــد تفســير هــذه المعاييــر وعنــد إجــراء أي أنشــطة 

تتعلــق بوضــع المعاييــر مســتقبلً.

ــا بلفــظ مجلــس  وكجــزءٍ مــن عمليــة المشــاورات، فقــد تلقــت مجالــس معاييــر التقييــم الدوليــة )يشُــار إليهــا جماعيً
مراجعــة المعاييــر، ومجلــس تقييــم الأعمــال والأدوات الماليــة ومجلــس الأصــول الملموســة( مجموعــة متنوعــة مــن 
ــم  ــر التقيي ــى معايي ــي أجُريــت عل ــة الت ــة الإضافي ــى كلٍ مــن المراجعــات الفني ــي تتضمــن تعليقــات عل ــات الت الخطاب
الدوليــة 2021 ومســودات عــرض المعيــار 230 )المخــزون(. وقــد كانــت أغلــب الــردود علــى المشــاورات صــادرةً عــن 
مؤسســاتٍ تمثــل مئــات أو آلاف مــن أصحــاب المصلحــة، وكانــت أغلــب الخطابــات التــي تضمنــت تعليقــات صــادرة 
عــن لجــان تمثــل أفــراد. وكنتيجــةٍ لهــذه الخطابــات، تم إدراج مســودة المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم 
الدوليــة وفصــل خــاص بالمعيــار 230 )المخــزون( في هــذه الوثيقــة ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا 
مــن 31 ينايــر 2022م(. إن وثيقــة أســاس الاســتنتاجات لا تهــدف إلــى تنــاول الأســباب الكامنــة وراء كل تغييــر طفيــف 
تم إجــراؤه علــى معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022م(، بــل إن الأقســام التاليــة تركــز علــى 

التغييــرات الأكثــر أهميــة والســبب المنطقــي الكامــن وراء إجرائهــا أو ردود الفعــل التــي أفضــت إليهــا.

أشــارت المجالــس إلــى أن هنــاك تنوعًــا واســعًا في الآراء المتعلقــة بالعمــق والمســتوى المناســبين للمراجعــات الفنيــة 
الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة 2021، وأنــه قــد وافــق معظــم المشــاركين علــى مســتوى التفصيــل والعمــق الــذي 
شــملته، بيــد أن بعــض المشــاركين يــرون أنــه مــن الأفضــل التوســع في التفصيــل وأن المعاييــر ينبغــي أن تتنــاول 
موضوعــات إضافيــة غيــر مشــمولة حاليًــا في المراجعــات المقترحــة. وأعــرب أصحــاب المصلحــة الآخــرون عــن رؤيتهــم 
بــأن المراجعــات الفنيــة الإضافيــة التــي أجريــت علــى معاييــر التقييــم الدوليــة 2021 مفصّلــة أكثــر مــن الــازم. وقــد 
ناقشــت المجالــس كافــة آراء أصحــاب المصلحــة بصــورةٍ متعمقــة. وفي نهايــة المطــاف، رأت المجالــس أن مســتوى 
التفصيــل في المراجعــات المقترحــة مناســب وأنــه يلبــي الاحتياجــات الحاليــة لمجلــس تقييــم المعاييــر الدوليــة وأصحــاب 
المصلحــة فيــه، وأشــارت المجالــس إلــى أنــه يمكــن تنــاول موضوعــات إضافيــة أثنــاء عمليــة وضــع المعاييــر مســتقبلً، 
وســتواصل إصــدار خطــة المشــاورات المتعلقــة بمعاييــر التقييــم الدوليــة 2020 حتــى يتمكــن أصحــاب المصلحــة مــن 

التعبيــر عــن رغبتهــم في حالــة الحاجــة إلــى معاييــر إضافيــة.

نظرة عامة على الاستشارات
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ــس فقــط بالعمــق والمســتوى المناســبين  ــة لي ــرًا في الآراء المتعلق ــا كبي ــا تنوعً ــاك أيضً ــس أن هن وقــد أشــارت المجال
التقييــم الآلــي«،  بــإدراج تعاريــف »نمــوذج  يتعلــق  أيضًــا فيمــا  الفنيــة الإضافيــة المقترحــة، ولكــن  للمراجعــات 
»النمــوذج«، »الأصــول الاجتماعيــة«، »القيمــة الاجتماعيــة«، »مهمــة التقييــم«، »المشــاركة في التقييــم«، بالإضافــة إلــى 
إدراج أقســام جديــدة حــول »إدارة البيانــات« و«الحوكمــة«. كمــا قــد أشــارت المجالــس إلــى أن أغلــب الآراء المتنوعــة 
كانــت تــدور حــول بعــض التخصصــات )تقييــم الأعمــال، والأدوات الماليــة، والأصــول الملموســة(، وأنهــا قــد قامــت في 
هــذا الصــدد بإجــراء مزيــدٍ مــن الاتصــالات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين في مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة 
والمنظمــات الأعضــاء وفريــق العمــل الاستشــاري التابــع لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة لدراســة المســائل المطروحــة 

والتباحــث بشــأنها بشــكلٍ كامــلٍ كجــزءٍ مــن عمليــة التشــاور.

وكانــت نتيجــة هــذه الاتصــالات أن قــرر المجلــس تأخيــر إدراج تعاريــف »نمــوذج التقييــم الآلــي«، »النمــوذج«، »الأصــول 
الاجتماعيــة«، »القيمــة الاجتماعيــة«، »مهمــة التقييــم«، »المشــاركة في التقييــم«، بالإضافــة إلــى القســمين الجديديــن 
ــد مــن البحــث والاســتقصاء  ــة لإجــراء المزي ــاك فرصــة كافي ــى تكــون هن ــات« و »الحوكمــة« حت بشــأن »إدارة البيان

لضمــان نجــاح هــذه المراجعــات المقترحــة علــى المعاييــر العامــة في كافــة التخصصــات.

وعــاوةً علــى ذلــك، أجــرت المجالــس بعــض المراجعــات الطفيفــة الأخــرى علــى القســم المعنــي بتنــاول »تخصيــص 
القيمــة« لضمــان ألا يقتصــر تطبيــق هــذا القســم علــى جميــع التخصصــات فحســب، بــل لكــي يســمح أيضًــا بــإدراج 
معاييــر أكثــر تفصيــاً بشــأن »تخصيــص القيمــة« ضمــن معاييــر الأصــول في الإصــدارات المقبلــة لمعاييــر التقييــم 

الدوليــة.

وفيمــا يتعلــق بالمعيــار 230 )المخــزون(، كانــت هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن الــردود التشــاورية الــواردة مــن أصحــاب 
المصلحــة والأعضــاء في مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة. واســتنادًا إلــى تعليقــات أصحــاب المصلحــة، قــرر مجلــس 
تقييــم الأعمــال أنــه وفقًــا لأغــراض المعيــار 230 )المخــزون(، فــإن المخــزون يشــمل »الســلع التــي ستســتخدم عمومًــا 
في عمليــات الإنتــاج المقبلــة )أي، المــواد الخــام، وقطــع الغيــار، والمســتلزمات(، والســلع المســتخدمة في عمليــة الإنتــاج 
)أي، الســلع تحــت الإنشــاء( والســلع المطلــوب بيعهــا )أي، الســلع تامــة الصنــع(، والتــي يجــب تعريفهــا علــى أنهــا تلــك 
المســؤوليات التــي تتطلــب التزامــات أداء غيــر ماليــة لتوفيــر الســلع أو الخدمــات. ولذلــك اســتبعد مجلــس تقييــم 
الأعمــال الممتلــكات العقاريــة مــن نطــاق المعيــار 230 )المخــزون(، ولــم ينُظــر في الجوانــب العديــدة والمتنوعــة لمخــزون 

الممتلــكات العقاريــة أو التفكيــر فيهــا عنــد إعــداد هــذا المعيــار.

تســري المراجعــات الفنيــة الإضافيــة علــى معاييــر التقييــم الدوليــة 2021 والمعيــار الجديــد المتعلــق بالمخــزون المــدرَج 
ضمــن أســاس الاســتنتاجات اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022م ونشــجع باعتمادهــا مبكــرًا. وبنــاء علــى مناقشــات 
المجلــس والمناقشــات الإضافيــة التــي جــرت مــع أمنــاء مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة، فقــد اتفُــق علــى أن يشــار 
إلــى جميــع المعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة في المســتقبل بوصفهــا معاييــر التقييــم الدوليــة 
مــع الإشــارة إلــى تاريــخ الســريان لــكل نســخة جديــدة، علــى ســبيل المثــال: معاييــر التقييــم الدوليــة الســارية اعتبــارًا 

مــن 31 ينايــر 2022.
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مقدمة عن معايير التقييم الدولية
اجتمــع معهــد التقييــم الكنــدي )AIC( ومجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة )IVSC( ومؤسســة التقييــم )TAF( في 
واشــنطن العاصمــة يومــي 29 و30 أغســطس 2018م لمناقشــة كيفيــة المواءمــة بــن المعاييــر الكنديــة الموحــدة للتقييــم 

المهنــي ))CUSPAP والمعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي )USPAP( مــع معاييــر التقييــم الدوليــة.

وناقــش ممثلــو الهيئــات المعنيــة بوضــع المعاييــر أثنــاء الاجتمــاع الإجــراءات الأوليــة المطلوبــة للمواءمــة، وفي إطــار هــذه 
العمليــة، بــدأ مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة بــإدراج بعــض التعريفــات الخاصــة بالمعاييــر الكنديــة الموحــدة للتقييــم 
المهنــي والمعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي مثــل »الاســتخدام المقصــود« و »المســتخدم المقصــود« ضمــن قائمــة 
مصطلحــات معاييــر التقييــم الدوليــة. وعلــى نفــس المنــوال، وافــق معهــد التقييــم الكنــدي ومؤسســة التقييــم علــى 
ــدلاً مــن »المثمــن« و«ممارســات التثمــن«  ــم« في مســتنداتهما ب ــم« و »ممارســات التقيي اســتخدام المصطلحــن »المقٌيِّ

الأكثــر شــيوعًا.

ــة الموحــدة  ــر الكندي ــس المعايي ــو مجل ــو 2019م، ووافــق ممثل ــخ 31 ماي وعُقــد اجتمــاع متابعــة لمجموعــة العمــل بتاري
للتقييــم المهنــي ومجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة ومجلــس المعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي في هــذا الاجتمــاع 

علــى أنــه بغــض النظــر عــن معيــار التقييــم المســتخدم، يجــب علــى المقُيِّــم تحقيــق نتائــج موثوقــة.

وعــاوةً علــى ذلــك، اتفــق الممثلــون علــى أنــه بالرغــم مــن أن معاييــر التقييــم المتنوعــة قــد تعتمــد متطلبــات مختلفــة 
ــا في نهايــة المطــاف. وهــذا هــو  ــا في أوقــاتٍ متغيــرة، إلا أن المتطلبــات المتبعــة ســتكون واحــدة تقريبً ــا طفيفً اختلافً
ــر  ــي مــع معايي ــم المهن ــر الموحــدة لممارســة التقيي ــط المعايي ــذي تم توضيحــه بالفعــل في وثيقــة »رب ــق ال نفــس التطاب

التقييــم الدوليــة 2018: دليــل إصــدار تقييمــات متوافقــة مــع معاييــر التقييــم الدوليــة«.

يــرى ممثلــو مؤسســة التقييــم ومعهــد التقييــم الكنــدي أنــه لا يسُتحســن اعتمــاد معاييــر التقييــم الدوليــة نظــرًا لأن 
المعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي والمعاييــر الكنديــة الموحــدة للتقييــم المهنــي يتــم اعتمادهمــا علــى نطــاقٍ واســعٍ 
في أســواقهما لتقييــم الأصــول الملموســة، وفي حالــة المعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي، فإنهــم مســؤولون عــن 
وضــع معاييــر ومؤهــات مســموح بهــا مــن الكونجــرس لمقيمــي العقــارات. ويــرى الممثلــون أيضًــا أن الهــدف علــى المــدى 
المتوســط ينبغــي أن يتمثــل في مواءمــة صياغــة المعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي والمعاييــر الكنديــة الموحــدة 

للتقييــم المهنــي ومعاييــر التقييــم الدوليــة متــى أمكــن ذلــك.

بالإضافــة إلــى ذلــك، رُئِــي وجــوب الاعتــراف بدرجــة المواءمــة القائمــة بالفعــل بــن المعاييــر الثلاثــة، وأنــه يعُتقــد أن 
المعاييــر الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي والمعاييــر الكنديــة الموحــدة للتقييــم المهنــي ومعاييــر التقييــم الدوليــة تقــوم 

علــى نفــس المبــادئ الأساســية، وأنهــا تتشــابه إلــى حــدٍ كبيــرٍ مــن حيــث الإدارة المســتمرة لــكل معيــار قائــم.

ورُئِــي أن اســتحضار هــذه المبــادئ الأساســية للتقييــم والمبــادئ الأساســية لمعاييــر التقييــم لــن يبرهــن علــى المواءمــة 
القائمــة بالفعــل فحســب، بــل ســيوضح أيضًــا التوقعــات لكافــة الجهــات المعنيــة بوضــع المعاييــر.

وفي إطــار هــذه العمليــة، أوصــت المجالــس بــإدراج »المبــادئ الأساســية لوضــع معاييــر التقييــم« و »المبــادئ الأساســية 
للتقييــم« التاليتــن ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة.
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عند وضع المعايير، تأخذ مجالس معايير التقييم الدولية المبادئ الأساسية التالية في الحسبان.

المبادئ الأساسية لوضع معايير التقييم

1-  الغرض )الهدف(
هدف معايير التقييم هو تعزيز ثقة الجمهور في مهنة التقييم والحفاظ عليها من خلال وضع المتطلبات المناسبة 

للمقيمين.

2- معايير التقييم
يجــب أن تبُنــى معاييــر التقييــم علــى مبــادئ واضحــة، وأن تناقــش بشــكلٍ كافٍ عمليــة إعــداد رأي موثــوق للقيمــة 

وإيصــال هــذا الــرأي للمســتخدمين المقصوديــن.

3- مراجعة وتطوير المعايير
توضع المعايير وترُاجع حسب الحاجة، من خلال عملية طرح عامة تتسم بالشفافية.

4- الاختصاص القضائي
يمكن الخروج على المعايير لغرض الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية التي تتعارض معها.

مبادئ التقييم الأساسية

1- الأخلاقيات
ــاءة  ــة والســرية والكف ــة والحيادي ــة في النزاهــة والموضوعي ــة والمتمثل ــادئ الأخلاقي ــزام بالمب ــم الالت ــى المقي يجــب عل

ــز ثقــة الجمهــور والحفــاظ عليهــا. ــة لتعزي والمهني

2- الكفاءة
عنــد تســليم التقييــم، يجــب أن يمتلــك المقيــم المهــارات الفنيــة والمعرفيــة اللازمــة لإتمــام مهمــة التقييــم بشــكل 

مناســب.

3- الامتثال
يجب على المقيم ذكر معايير التقييم التي اعتمد عليها في التقييم والامتثال لها.

4- أساس )نوع معيار( القيمة
يجــب علــى المقيّــم أن يختــار أســاس القيمــة المناســب للمهمــة واتبــاع كافــة المتطلبــات المعمــول بهــا، كمــا يجــب تحديــد 

أســاس القيمــة وتعريفــه أو الإشــارة إليــه.

5- تاريخ القيمة )تاريخ النفاذ أو تاريخ التقييم(
يجــب أن يذكــر المقيــم تاريــخ القيمــة الــذي هــو أســاس التحليــات والآراء والاســتنتاجات، كمــا يجــب أن يذكــر أيضًــا 

تاريــخ تقريــر التقييــم أو الإفصــاح عنــه.
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6- الافتراضات والاشتراطات
يجب أن يذكر المقيم الافتراضات والاشتراطات الهامة التي من الممكن أن تؤثر على نتيجة مهمة التقييم.

7- الاستخدام المقصود
يجب أن يذكر المقيم وصفًا واضحًا ودقيقًا لاستخدام التقييم المقصود.

8- المستخدم المقصود
يجب أن يذكر المقيم وصفًا واضحًا ودقيقًا لمستخدم التقييم المقصود.

9- نطاق العمل
يجب أن يحدد المقيم نطاق العمل وأن ينفذه ويذكره بطريقة مناسبة للمهمة بحيث ينتج عنه تقييم موثوق.

10- تحديد الأصل محل التقييم
يجب على المقيم أن يحدد الأصل محل التقييم بوضوح.

11- البيانات
يجــب أن يســتخدم المقيــم المعلومــات والمدخــات المناســبة بطريقــة تتســم بالوضــوح والشــفافية لكــي ينتــج عنهــا تقييــم 

موثــوق.

12- منهجية التقييم
يجب أن يستخدم المقيم منهجية التقييم المناسبة لاستنتاج تقييم موثوق.

13- تسليم التقييم
يجب على المقيم أن يزود المستخدم المقصود بتحليلات وآراء واستنتاجات التقييم واضحة.

14- حفظ السجلات
يجب أن يحتفظ المقيم بنسخة من التقييم وسجل الأعمال المنفذة لفترة كافية بعد الانتهاء من المهمة.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال عــن "هــل هنــاك أي مراجعــات أو إضافــات تــودون إجراءهــا علــى المبــادئ الأساســية لوضــع 
معاييــر التقييــم؟ إذا كان الجــواب بنعــم، فيرُجــى تقــديم تفاصيــل كاملــة عــن المراجعــات أو الإضافــات الموصــى 
بهــا بجانــب أســبابكم للتغييــرات المقترحــة "، وافــق معظــم المشــاركين علــى المبــادئ الأساســية لوضــع المعاييــر. 
وأوصــى بعــض المشــاركين بإجــراء بعــض التغييــرات الطفيفــة علــى المبــادئ الأساســية لوضــع المعاييــر، ولكــن بعــد أن 
اســتعرضتها المجالــس، رُئِــي أنــه لا حاجــة إلــى إجــراء تغييــرات أخــرى، لا ســيما وأن أي تغييــرات في هــذه المبــادئ 

المتفــق عليهــا مــن شــأنها أن تؤثــر علــى عمليــة المواءمــة.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال عــن "هــل هنــاك أي مراجعــات أو إضافــات تــودون إجراءهــا علــى المبــادئ الأساســية للتقييــم؟ 
إذا كان الجــواب بنعــم، فيرُجــى تقــديم تفاصيــل كاملــة عــن المراجعــات أو الإضافــات الموصــى بهــا بجانــب تعليلكــم 
للتغييــرات المقترحــة "، وافــق معظــم المشــاركين علــى المبــادئ الأساســية للتقييــم، وإن كان عــدد قليــل مــن المشــاركين 
قــد أوصــى بإجــراء بعــض التغييــرات الطفيفــة مــرة أخــرى، ولكــن بعــد أن اســتعرضتها المجالــس، رُئِــي أنــه لا حاجــة 

إلــى إجــراء تغييــرات أخــرى.
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بعــد إصــدار معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( والتــي تضمنت تعاريــف المعايير 
الموحــدة لممارســة التقييــم المهنــي الخاصــة بالمهمــة والعميــل والمعلومــات الســرية والاســتخدام المقصــود 
والمســتخدم المقصــود والغــرض، واصلــت المجالــس مراجعــة التعاريــف الــواردة في معاييــر التقييــم الدوليــة.

وفي أبريــل 2020، أنشــأ مجلــس مراجعــة المعاييــر التابــع لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة فريــق عمــل 
لاســتعراض قائمــة المصطلحــات، وكلــف هــذا الفريــق بالأهــداف التاليــة:

ــواردة في القائمــة الحاليــة مثــل »التقييــم« و »القيمــة« و »المقُيــم« لضمــان  1- إعــادة النظــر في التعاريــف ال
قابليــة تطبيقهــا في جميــع التخصصــات )تقييــم الأعمــال وتقييــم الأدوات الماليــة وتقييــم الأصــول الملموســة(،

2- النظر في إدراج تعاريف إضافية في معايير التقييم الدولية مثل »الحساب« و »التكلفة« و »النموذج« و »السعر«.

ــم  ــر التقيي ــة ضمــن معايي ــف الإضافي ــس ســياق التعاري ــق العمــل، ناقشــت المجال ــات فري ــى توصي ــاءً عل وبن
الدوليــة )الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2022(، ومــا إذا كانــت مثــل هــذه التعاريــف تمثــل مصطلحــات 
ــف  ــت هــذه التعاري ــا إذا كان ــة، أو م ــات القضائي ــع التخصصــات والولاي ــن اســتخدامها في جمي ــة يتع عالمي
خاصــة بمعاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2022(. واتفقــت المجالــس علــى أن هــذه 
التعاريــف الإضافيــة لــن تقتصــر علــى جميــع التخصصــات فحســب، بــل رأت أيضًــا أن إدراج هــذه التعاريــف 

مــن شــأنه أن يســاعد علــى دفــع عمليــة المواءمــة بــن التخصصــات والولايــات القضائيــة.

وأشــارت المجالــس إلــى وجــود مجموعــة كبيــرة مــن الــردود فيمــا يتعلــق بالتعاريــف المقترحــة. ورأى العديــد 
مــن المشــاركين أن قائمــة المصطلحــات ينبغــي أن تقتصــر علــى إدراج التعاريــف المســتخدمة في معاييــر التقييــم 
الدوليــة وانتقــدوا إدراج تعاريــف »نمــاذج التقييــم الآليــة« و »الأصــول الاجتماعيــة« و »القيمــة الاجتماعيــة«. ورأى 
مشــاركون آخــرون أن متطلبــات »التعاقــدات محــدودة النطــاق« تختلــف علــى أســاس إقليمــي، ولذلــك ينبغــي عــدم 

إدراج التعريــف. وعلــق مشــاركون آخــرون علــى أنــه ينبغــي تغييــر تســمية »النمــوذج« إلــى »نمــوذج التقييــم«.

وأشارت المجالس كذلك إلى أن النبذة العامة لقائمة المصطلحات تنص على ما يلي:

10.1 تعُرّف هذه القائمة المصطلحات المستخدمة في معايير التقييم الدّوليّة.
10.2 تنطبــق قائمــة المصطلحــات علــى معاييــر التقييــم الدوليــة فقــط ولا تهــدف إلــى تعريــف المصطلحــات 
الأساســية لمجــالات التقييــم، والمحاســبة، والماليــة التــي يتوقــع مــن المقُيّــم معرفتهــا )انظــر تعريــف »المقُيّــم«(.
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وعلــى هــذا الأســاس، قــرر المجلــس عــدم إدراج التعاريــف التاليــة في معاييــر التقييــم الدوليــة، لأن هــذه المصطلحــات 
لــم تكــن واردة في معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022(؛

نماذج التقييم الآلية 	•
التعاقدات محدودة النطاق 	•

الأصول الاجتماعية 	•
القيمة الاجتماعية 	•

وفيمــا يتعلــق بالتعريــف المقتــرح لكلمــة »النمــوذج«، رأى عــدد مــن المشــاركين أن تســمية هــذا التعريــف غيــر صحيحــة 
وينبغــي تغييرهــا إلــى »نمــوذج التقييــم«. ورأى المشــاركون كذلــك أنــه ينبغــي تغييــر جميــع الإشــارات إلــى كلمــة 

»نمــوذج« داخــل معاييــر التقييــم الدوليــة إلــى »نمــوذج تقييــم«.

ــى الرغــم مــن أن التغييــر في التســميات صحيــح، فــإن الأمــر يتطلــب  ــه عل ناقشــت المجالــس هــذا المقتــرح ورأت أن
إجــراء مزيــدٍ مــن البحــث قبــل إدراج هــذا التعريــف في معاييــر التقييــم الدوليــة لضمــان تطبيــق هــذا التعريــف علــى 

تقييــم الأدوات الماليــة بصــورة متســاوية، حيــث يســود اســتخدام النمــاذج ونمــاذج التقييــم.

وللمســاعدة في هــذه العمليــة، أنشــأت المجالــس فريــق عمــل مشــترك بــن التخصصــات بشــأن نمــاذج التقييــم الآليــة 
والبيانــات والنمذجــة لاســتعراض هــذا التعريــف وغيــره مــن التعاريــف ولإعطــاء مزيــد مــن المســاحة لدراســة القســم 
المقتــرح المتعلــق بنقــل البيانــات ومراقبتهــا. وتعتــزم المجالــس إدراج تعريــف منقَــح لمصطلــح ‍ »نمــوذج التقييــم« عنــد 
الانتهــاء مــن إعــداد الإصــدار التالــي مــن معاييــر التقييــم الدوليــة الــذي يتضمــن فصــاً جديــدًا عــن الأدوات الماليــة 

في المعيــار 500.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال عمــا إذا كان ينبغــي لمعاييــر التقييــم الدوليــة أن تعرّف »مهمة التقييم« و »المشــاركة في التقييم«، 
رأى أغلــب المشــاركين أن إدراج هذيــن المصطلحــن غيــر ضــروري ويزيــد مــن تعقيــد المعيــار. وعلــق مشــاركون آخــرون 
بــأن التمييــز بــن هــذه المصطلحــات لــن يتُرجــم بســهولة في لغــات أخــرى. وأشــارت المجالــس أيضًــا إلــى أن الإشــارة 
إلــى المقُيــم المشــارك أو الموظــف مدرجــة بالفعــل في تعريــف المقيــم، وبالتالــي فــإن إدراج هــذه التعاريــف الإضافيــة 

غيــر ضــروري. ونتيجــة للــردود الــواردة، قــررت المجالــس عــدم إدراج هــذه المصطلحــات في القائمــة.

وفيمــا يتعلــق بــإدراج التعاريــف المقترحــة لمصطلحــات »أســاس القيمــة« و »التكلفــة« و »معــدل الخصــم« و »القيمــة 
المنصفــة« و »القيمــة الســوقية العادلــة« و »القيمــة العادلــة« و »قيمــة التصفيــة« و »القيمــة الســوقية« و »الســعر« و 
»القيمــة التكامليــة« و »أســلوب التقييــم« و »طريقــة التقييــم«، فقــد وافــق أغلــب المشــاركين علــى هــذه المراجعــات. 
وأشــارت المجالــس كذلــك إلــى أن غالبيــة هــذه التعاريــف قــد أدرجــت بالفعــل في المعيــار 104 »أســس القيمــة« والمعيــار 

105 »أســاليب وطــرق التقييــم«، ولذلــك وافقــت علــى إدراج هــذه التعاريــف في معاييــر التقييــم الدوليــة.

وفيمــا يتعلــق بتعريــف »المقُيّــم« المــدرَج بالفعــل في معاييــر التقييــم الدوليــة، أجــرى المجلــس المراجعــات الطفيفــة 
ــح: ــن التوضي ــد م ــاء المزي ــة لإضف التالي
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واســتعرضت المجالــس أيضــا التعليقــات المتعلقــة بالتعريفــن المقترحــن لمصطلحــات ‍ »التقييــم« و »القيمــة« وأشــارت 
ــى  ــة المشــاركين عل ــن التعريفــن الرئيســيين مــع موافقــة أغلبي ــرة مــن الآراء حــول هذي ــاك مجموعــة كبي ــى أن هن إل

التعاريــف المقترحــة أو اقتراحهــم مراجعــات طفيفــة للتعاريــف المقترحــة.

وناقشــت المجالــس هــذه التعاريــف باســتفاضة وقــررت أنــه في حــن أن تعريــف التقييــم يتعلــق بالعمليــة، فــإن تعريــف 
القيمــة يتعلــق بالقيمــة الناتجــة عــن هــذه العمليــة. وفي إطــار المناقشــة والــردود الــواردة، نقحــت المجالــس التعاريــف 

علــى النحــو التالــي:

وأخيــراً، وفيمــا يتعلــق بــإدراج تعريفــي »القيمــة الاســتثمارية« و »الثمــن«، علــق عــدد مــن المشــاركين علــى ذلــك بالقــول 
بــأن إدراج تعريفــن منفصلــن لهذيــن المصطلحــن في قائمــة المصطلحــات أمــر مربــك لأن لــكلا المصطلحــن نفــس 
المعنــى. وقــد اســتعرضت المجالــس هــذه التعليقــات وقــررت الاكتفــاء بتضمــن تعريــف »القيمــة الاســتثمارية« لأن هــذا 
المصطلــح أكثــر اســتخدامًا، ولا ينبغــي لتعريــف »الثمــن« أن يكــرر تعريــف »القيمــة الاســتثمارية« بــل ينبغــي أن يشــير 

فقــط إلــى »القيمــة الاســتثمارية )انظــر القيمــة الاســتثمارية(«.

المقيّم
»المقُيّــم« فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو فــرد في جهــة ســواء أكان موظفًــا )داخلي( أو متعاقــدًا )خارجي( يمتلك 
المؤهــات والقــدرة والخبــرة اللازمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة موضوعيــة غيــر متحيــزة وأخلاقيــة ومختصــة. 

وفي بعــض الاختصاصــات القضائيــة، يشــترط الحصــول علــى ترخيــص قبــل أن يعمــل الشــخص كمُقيّــم.

التقييم
إجراء أو عملية تحديد رأي لقيمة الأصل على أساس قيمة محدد وفي تاريخ محدد وفقًا لمعايير التقييم الدولية.

القيمة 
الـــرأي الناتـــج عـــن عمليـــة التقييـــم الممتثلة لمعاييـــر التقييـــم الدوليـــة. فهـــو تقديـــر إمـــا للمقابـــل النقـــدي الأكثر 
احتمـــالً لمصلحـــة في أصـــل أو المنافـــع الاقتصاديـــة مـــن امتـــاك حصـــة في أصـــل وفـــق أســـاس القيمـة المذكـور.
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إطار عمل معايير التقييم الدولية

في التعليقــات الــواردة مــن عمليــة التشــاور بشــأن مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة المقترحــة لمعاييــر التقييــم 
الدوليــة 2017، طُلــب إيضــاح بشــأن مــا إذا كان إطــار العمــل ينطبــق بنفــس القــدر علــى المقُيّمــن الأفــراد 
وكذلــك علــى المجموعــات. ورأى بعــض المشــاركين أيضًــا أنــه لكــي يكــون إطــار العمــل منطبقــاً بنفــس القــدر 
علــى مقيّمــي الأدوات الماليــة، فــإن القســم 20 )الأصــول والالتزامــات( ينبغي أن يشــمل إشــارة إلى »المطالبات 
الحاليــة والمســتقبلية بشــأن الأصــول والالتزامــات« )انظــر القســم 20 الأصــول والالتزامــات أدنــاه(. وعــاوة 
علــى ذلــك، تلقــت المجالــس أيضًــا عــددًا مــن التعليقــات بشــأن القســم 60 )حــالات الخــروج عــن المعاييــر(، 
حيــث رأى عــدد مــن المشــاركين أن المعاييــر الحاليــة فيمــا يتعلــق بحــالات الخــروج عــن المعاييــر ذات نطــاق 
واســع للغايــة وأنــه مــن المحتمــل أن يكــون أي تقييــم مطابقًــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 
ــات تشــريعية  ــى »متطلب ــر ترجــع إل ــة الخــروج عــن المعايي ــى أن حال ــر 2020( شــريطة أن ينــص عل 31 يناي
أو تنظيميــة أو غيرهــا مــن المتطلبــات ذات الحجيــة«. ولذلــك قــررت المجالــس تعديــل حــالات الخــروج عــن 

المعاييــر لتضييــق نطاقهــا وتقــديم مزيــد مــن التوضيحــات بشــأنها. )انظــر القســم 60 أدنــاه(.

وناقشــت المجالــس أيضًــا مســألة التعاقــدات محــدودة النطــاق ومــا إذا كان »إجــراء أو عمليــة تحديــد القيمــة 
ــة  ــم الدولي ــر التقيي ــاً لمعايي والإشــارة إليهــا مــع وجــود قيــود في التحليــات أو الإجــراءات أو النطــاق« ممتث
)الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2020(. وفضــاً عــن هــذه المناقشــات، ارتــأت المجالــس أنــه مــن غيــر المرجــح 
أن تمتثــل مهمــة مــن هــذا النــوع امتثــالاً تامــاً لمعاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2020(. 
ورأت المجالــس أيضًــا أن التعاقــدات محــدودة النطــاق تشــبه حــالات الخــروج عــن المعاييــر، ومــن ثــم فإنهــا لــم 
تغيــر مســمى هــذا القســم إلــى التعاقــدات محــدودة النطــاق وحــالات الخــروج عــن المعاييــر ، وأدرجت اشــتراط 

أن يكشــف المقيّــم عــن »الطــرق الرئيســة التــي يفــرق بهــا المتطلبــات الخاصــة بمعاييــر التقييــم الدوليــة«.

وفي إطــار عمليــة التشــاور المتعلقــة بمســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة، 
ــة  ــم الدولي ــر التقيي ــر القســم 10 مــن معايي ــة عمــا إذا كان يجــب تغيي ــب مــن أصحــاب المصلحــة الإجاب طُل

ــال للمعاييــر لتوفيــر المزيــد مــن التوضيــح. ــق بالامتث المتعل

10. الامتثال للمعايير
10.1 عندمــا ينــص التقريــر علــى أن التقييــم ســيعُد أو تم إعــداده وفقًــا لمعاييــر التقييــم الدوليــة، فــإن هــذا 

امتثــالٌ ضمنــي بــأن التقييــم قــد أعُــد وفقًــا لكافــة المعاييــر الصــادرة عــن المجلــس.
10.2 يجــب علــى المقُيّــم الامتثــال لجميــع المتطلبــات الــواردة في معاييــر التقييــم الدوليــة لكــي يعتبــر التقييــم 

ممتثــاً للمعايير.
10.3 لا يمكــن للمُقيّــم الخــروج عــن معاييــر التقييــم الدوليــة إلا في الحــالات الموضحــة في القســم 60 مــن 

هــذا الإطــار.
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وأيد أغلب المشاركين هذا التغيير ورأوا أن التوضيح الإضافي مفيد، ولذلك وافقت المجالس على هذا التغيير.

وبعــد التشــاور بشــأن مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة، طُلــب مــن 
أصحــاب المصلحــة أيضًــا الإجابــة عمــا إذا كان يجــب تغييــر القســم 20 مــن معاييــر التقييــم الدوليــة 
»الأصــول والالتزامــات« لإدراج المطالبــات الحاليــة والمســتقبلية علــى الأصــول والالتزامــات كمــا هــو موضــح 

ــك. ــداء أســباب ذل ــم إب ــم يت ــى وإن ل ــاه حت أدن

ولــم يكــن لــدى أغلــب المشــاركين أي تعليــق ووافقوا علــى المراجعة المقترحة للقســم 20 »الأصول والالتزامات« 
لإدراج المطالبــات الحاليــة والمســتقبلية بشــأن الأصــول والالتزامــات. وعقــب إجــراء المناقشــات، وافقــت 

المجالــس علــى هــذا التغييــر وتعديــل القســم 20 )الأصــول والالتزامــات( تبعًــا لذلــك.

عــاوة علــى ذلــك، طُلــب مــن أصحــاب المصلحــة أيضًــا الإجابــة عمــا إذا كان ينبغــي تغييــر القســم 30 )المقُيّــم( 
مــن معاييــر التقييــم الدوليــة ليضــم المقيمــن الموظفــن أو المشــاركين علــى النحــو المبــن أدنــاه، حتــى وإن لــم 

يتــم إبــداء أســباب ذلــك.

20. الأصول والالتزامات
20.1. يمكــن تطبيــق المعاييــر علــى كلّ مــن تقييــم الأصــول والالتزامــات، والمطالبــات الحاليــة والمســتقبلية 
علــى الأصــول والالتزامــات. ولتســهيل قــراءة هــذه المعاييــر تم تعريــف كلمــة الأصــل أو الأصــول لتشــمل: 
الالتــزام أو الالتزامــات، أو مجموعــةً مــن الأصــول أو الالتزامــات مالــم يذُكــر خــاف ذلــك صراحــة أو أن 

يكــون اســتثناء الالتزامــات واضحًــا مــن الســياق.

30- الُمقيّم
1-30 تم تعريــف »المقُيّــم« كفــرد، أو مجموعــة مــن الأفــراد، ســواء أكان موظفًــا أو متعاقــدًا، يمتلــك المؤهلات 
ــزة وأخلاقيــة ومختصــة. وفي  والقــدرة والخبــرة اللازمــة لتنفيــذ التقييــم بطريقــة موضوعيــة وغيــر متحيّ
بعــض الاختصاصــات القضائيــة، يشُــترط الحصــول علــى ترخيــص قبــل أن يعمــل الشــخص كمُقيّــم. وبمــا 
أن مُراجــع التقييــم يجــب أن يكــون مُقيّمــاً أيضًــا فــإن مصطلــح »المقُيّــم« في المعاييــر يشــمل مراجعــيّ التقييــم 
باســتثناء الحــالات التــي يذُكــر فيهــا صراحــةً خــاف ذلــك، أو أن يكــون واضحًــا مــن الســياق اســتبعاد 

مُراجــع التقييــم.

لــم يكــن لــدى أغلــب المشــاركين أي تعليــق ووافقــوا علــى المراجعــات المقترحــة، رغــم أن بعضهــم إمــا لــم يفهمــوا 
التمييــز بــن المقُيــم الموظــف والمتعاقــد أو رأوا أن التمييــز غيــر ضــروري لأن مصطلــح المقيــم يشــمل الاثنــن، 

ورأى مشــاركون آخــرون أن التمييــز بينهمــا لــن يتُرجــم بســهولة إلــى اللغــات الأخــرى.

ناقشــت المجالــس الــردود الــواردة ورأت أن هــذا التمييــز ضــروري للمســاعدة علــى إدمــاج الفصــل المتعلــق 
بالمعيــار 500 )الأدوات الماليــة( في المســتقبل، لا ســيما وأن أغلــب مقيمــي الأدوات الماليــة يعملــون داخــل 

كيانــات ومــن ثــم فهــم موظفــون.
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وعــاوة علــى ذلــك، رأت المجالــس أن هــذا القســم يحتــاج إلــى مزيــد مــن المراجعــات لمواءمتــه مــع التعريــف 
ــى هــذه  ــاءً عل ــة، وبن ــم الدولي ــر التقيي ــة لمعايي ــوارد في مســودة عــرض المراجعــات الإضافي ــم ال ــح للمُقي المنقَ

المــداولات، قامــت المجالــس بتعديــل القســم 30 علــى النحــو التالــي:

وفي إطــار المشــاورات، طُلــب مــن أصحــاب المصلحــة أيضًــا الإجابــة عمــا إذا كان ينبغــي تعديــل القســم 30 
ــا أو متعاقــدًا«. ليشــمل »الأفــراد أو مجموعــة مــن الأفــراد، ســواء أكان موظفً

وفي ضــوء المناقشــة التــي أجراهــا المجلــس، فقــد عــدل المجلــس هــذا القســم علــى النحــو التالــي لإدراج 
المراجعــات التــي تم إجراؤهــا علــى تعريــف »المقُيــم«.

30. الُمقيّم
ــا  ــة ســواء أكان موظفً ــرد في جه ــب ف ــراد، أو مكت ــن الأف ــرد، أو مجموعــة م ــم« كف ــف »المقُيّ 30.1. تم تعري
ــة  ــم بطريق ــذ التقيي ــة لتنفي ــرة اللازم ــدرة والخب ــك المؤهــات والق ــا(، يمتل ــدًا  )خارجيً ــا( أو متعاق )داخليً
موضوعيــة وغيــر متحيّــزة وأخلاقيــة ومختصــة. وفي بعــض الاختصاصــات القضائيــة، يشُــترط الحصــول 
علــى ترخيــص قبــل أن يعمــل الشــخص كمُقيّــم. وبمــا أن مُراجــع التقييــم يجــب أن يكــون مُقيّمــاً أيضًــا فــإن 
مصطلــح »المقُيّــم« في المعاييــر يشــمل مراجعــيّ التقييــم باســتثناء الحــالات التــي يذُكــر فيهــا صراحــةً خــاف 

ذلــك، أو أن يكــون واضحًــا مــن الســياق اســتبعاد مُراجــع التقييــم.

  50. الكفاءة
50.1 يجــب أن يقــوم بالتقييمــات فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو فــرد داخــل منشــأة، بغــض النظــر عمــا إذا 
كان موظفًــا )داخليًــا( أو متعاقــدًا )خارجيًــا(، يمتلــك المؤهــات اللازمــة والقــدرة والخبــرة لتنفيــذ التقييــم 
بطريقــة موضوعيــة وغيــر متحيــزة وأخلاقيــة ومختصــة وتتوفــر لديــه المهــارات الفنيــة والخبــرة والمعرفــة 

اللازمــة بالأصــل محــل التقييــم، والســوق الــذي يتــداول فيــه، والغــرض مــن التقييــم.

50. الكفاءة
50.1 يجــب أن يقــوم بالتقييمــات فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد، بغــض النظــر عمــا إذا كان موظفًــا أو 
متعاقــدًا، تتوفــر لديــه المهــارات الفنيــة والخبــرة والمعرفــة اللازمــة بالأصــل محــل التقييــم، والســوق الــذي 

يتــداول فيــه، والغــرض مــن التقييــم.

ناقشــت المجالــس الــردود الــواردة ورأت مــرة أخــرى أن هــذا التمييــز ضــروري لإدراج الفصــل المتعلــق بالمعيــار 
500 )الأدوات المالية( في المســتقبل.

وأخيــرًا، أشــارت المجالــس أنهــا تلقــت عــددًا مــن التعليقــات علــى القســم 60 المتعلــق بحــالات الخــروج عــن 
المعاييــر والمشــاورات الســابقة، ورأى عــدد مــن المشــاركين أن المعاييــر الحاليــة فيمــا يتعلــق بحــالات الخــروج 
عــن المعاييــر واســعة للغايــة، وأنــه مــن المحتمــل أن يكــون أي تقييــم ممتثــاً لمعاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية 
اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( شــريطة أن تكــون حالــة الخــروج عــن المعاييــر نتيجــة »المتطلبــات التشــريعية 

أو التنظيميــة أو غيرهــا مــن الشــروط الرســمية التــي لهــا الأســبقية«.
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وناقشــت المجالــس أيضــاً مســألة التعاقــدات محــدودة النطــاق ومــا إذا كان »إجــراء أو عمليــة تحديــد القيمــة 
والإشــارة إليهــا مــع وجــود قيــود في التحليــات أو الإجــراءات أو النطــاق« ممتثــاً لمعاييــر التقييــم الدوليــة 
)الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2020(. وبنــاءً علــى تلــك المناقشــات، رأت المجالــس أنــه مــن غيــر المرجــح أن 
تمتثــل مهمــة مــن هــذا النــوع امتثــالاً كامــاً لمعاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــاراً مــن 31 ينايــر 2020(، 

وبالتالــي فإنهــا لــم تــدرج التعاقــدات محــدودة النطــاق ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة.

ــد مــن  ــر لتضييــق نطاقهــا وتقــديم مزي ــى المعايي ولذلــك قــررت المجالــس تعديــل قســم حــالات الخــروج عل
ــاه: ــى النحــو المبــن أدن التوضيحــات بشــأنها عل

وأشــارت المجالــس أن هنــاك مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الــردود فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، وكثيــر منهــا 
يتعلــق بــإدراج »المشــاركة محــدودة النطــاق« في معاييــر التقييــم الدوليــة.

وأشــارت المجالــس أيضًــا أن هنــاك عــددًا مــن المشــاركين أعربــوا عــن قلقهــم إزاء إدراج الفقــرة 60.3 لأنهــا 
ــى مؤسســات  ــن عل ــة، وأن هــذه مســألة يتع ــم الدولي ــر التقيي ــس معايي تخــرج عــن نطــاق اختصــاص مجل

التقييــم المهنيــة بالتقييــم واللوائــح التنظيميــة البــت فيهــا.

وبنــاءً علــى تلــك المناقشــات، رأت المجالــس أن قســم حــالات الخــروج عــن المعاييــر يبــرر إجــراء مزيــد مــن 
المناقشــات بــن المجالــس، لا ســيما وأن المجالــس بحاجــة أيضًــا إلــى النظــر في إدخــال تقييــم الأدوات الماليــة 

في قســم حــالات الخــروج الحالــي.

ونتيجــةً لهــذه المناقشــات، قــررت المجالــس عــدم تغييــر هــذا القســم وتأجيــل أي تعديــات لقســم الخــروج عــن 
المعاييــر إلــى حــن صــدور الإصــدار التالــي مــن معاييــر التقييــم الدوليــة، والــذي ســيتضمن فصــاً جديــدًا 

عــن المعيــار 500 )الأدوات الماليــة(.

60. حالات الخروج على المعايير
60.1. الخــروج عــن المعاييــر هــي الحالــة التــي يجــب فيهــا الامتثــال لمتطلــب قانونــيّ أو تشــريعيّ أو تنظيمــيّ 

يختلــف عــن بعــض المتطلبــات المذكــورة في المعاييــر.
ــار  ــن المعي ــرة 2-10 م ــل«، والفق ــار »101 نطــاق العم ــن المعي ــرة 3-20 )ن( م ــه الفق ــا تتطلب ــا لم 60.2. وفقً
»103 إعــداد التقاريــر«، يجــب تحديــد طبيعــة أيّ حــالات خــروج عــن المعاييــر )مثــل: تحديــد أن تم إعــداد 
التقييــم وفقًــا لمعاييــر التقييــم الدّوليّــة، ولوائــح الضرائــب المحليــة(. وإذا كان هنــاك أيّ خــروج يؤثــر تأثــرًا 
كبيــرًا علــى طبيعــة الإجــراءات، أو المدخــات والافتراضــات المســتخدمة، أو اســتنتاجات التقييــم يجــب أن 
ــم أيضًــا عــن المتطلبــات التشــريعية أو التنظيميــة أو غيرهــا مــن الشــروط الرســمية المحــددة  يفصــح المقُيّ
وعــن مــدى اختلافهــا عــن متطلبــات معاييــر التقييــم الدّوليّــة )مثــل: تحديــد أنّ الولايــة القضائيــة المعنيّــة 
تتطلــب اســتخدام أســلوب الســوق فقــط في الظــروف التــي تشــير فيهــا المعاييــر إلــى أنّــه ينبغــي اســتخدام 

أســلوب الدخــل(.
ــي تخــرج عــن  ــة بالإجــراءات الت ــح التنظيمي ــة أو اللوائ ــم المهني 60.3. قــد تســمح بعــض مؤسســات التقيي
معاييــر التقييــم الدوليــة. وفي مثــل هــذه الظــروف، باســتثناء مــا ورد وصفــه في الفقرتــن 60.1 و60.2 

ــر. ــاً للمعايي ــاتج عــن ذلــك ممتث ــم الن ــن يكــون التقيي الســابقتين، فل
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المعيار 101: نطاق العمل

في إطــار التعليقــات الــواردة منــذ نشــر معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( ومــن 
خــال عمليــة التشــاور بشــأن مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة 2017، 
تســاءل بعــض المشــاركين عمــا إذا كان اســتخدام مصطلــح »المشــاركة في التقييــم« ضمــن الفقــرة 10-1 مناســبًا 

لأنــه يعنــي ضمنًــا أن هــذا القســم يتعلــق فقــط بالمقيمــن المشــاركين.

م توضيــح  وبنــاءً علــى تلــك المناقشــة التــي أجراهــا المجلــس، رُئِــي أن مصطلــح »مهمــة التقييــم« أنســب، وقُــدِّ
إضــافي بــأن هــذا القســم ينطبــق علــى كل مــن المقيــم الموظــف والمشــارك علــى حــدٍ ســواء.

وعــاوة علــى ذلــك، ومــن أجــل توفيــر الاتســاق بــن المعاييــر العامــة، تم تغييــر الأقســام الموجــودة بــن قوســن 
لـــ 10-2 )أ( 10-2 )ب( مــن الإشــارة إلــى التقييمــات الداخليــة وتقييمــات الأطــراف الثالثــة للإشــارة إلــى 

المقيمــن الموظفــن والمشــاركين.

لــذا اقترحــت مجالــس معاييــر التقييــم الدوليــة إجــراء التغييــرات التاليــة علــى المعيــار 101 )نطــاق العمــل( 
مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن التوضيــح للمصطلحــات المســتخدمة في معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية 

ــر 2020(: ــن 31 يناي ــارًا م اعتب

المعايير العامة

المعايير العامة

وأشــارت المجالــس إلــى أن هنــاك مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الــردود فيمــا يتعلــق بالســؤال عمــا إذا كان 
ينبغــي تغييــر القســم 10.1 مــن معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( للإشــارة إلــى 
مهمــة التقييــم والمشــاركة فيــه. وعــاوة علــى ذلــك، علــق عــدد مــن المشــاركين بأنهــم يــرون أن التمييــز بــن 
»مهمــة التقييــم« و »المشــاركة في التقييــم« مربــك ولــن يتُرجــم بالضــرورة إلــى لغــات أخــرى كثيــرًا مــا يســتخدم 

فيهــا المصطلــح نفســه لكليهمــا.

10. مقدمة
10.1 يصــف نطــاق العمــل )الــذي يشــار إليــه أحيانــاً بشــروط التعاقــد( الشــروط الأساســية لمهمــة التقييــم 
أو المشــاركة في التقييــم، مثــل الأصــول التــي يجــري تقييمهــا والغــرض مــن التقييــم ومســؤوليات الأطــراف 
المشــاركة في التقييــم. ويمكــن الوفــاء باشــتراطات نطــاق العمــل باســتخدام الوثائــق الداعمــة التــي تســتخدم 

لتقــديم تقييــم ســواء كان مُقيّمًــا موظفــاً أو مشــاركاً.

10.2 يطبق هذا المعيار على نطاقٍ واسعٍ من مهام التقييم ومشاركاته، ومنها:
)أ( التقييمات التي يعدها المقُيّم لصاحب عمله )الموظف(.

)ب( التقييمات التي يعدها المقُيّم لعميل غير صاحب عمله )المتعاقد(.
)ج( مراجعات التقييم التي يُكن ألا تتطلب من المرُاجع إبداء رأيه الخاص بالقيمة.
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ــح أنســب يمكــن اســتخدامه في القســم  ــم هــو مصطل ــك المناقشــات، رأت المجالــس أن التقيي ــى تل ــاءً عل وبن
1-10 لأنــه يمكــن أن ينطبــق علــى كل مــن »مهــام التقييــم« و »المشــاركات في التقييــم«، ولكــن مــن شــأنه أيضًــا 

أن يتجنــب أي خلــط في الســوق بــن هذيــن المصطلحــن.

وفيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان يتعــن أن يتــم تغييــر العبــارات الــواردة بــن قوســن في إطــار القســم 20-1 
)أ( و )ب( مــن معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( للإشــارة إلــى المقيّمــن 
الموظفــن والمتعاقديــن، فــإن أغلــب المشــاركين وافقــوا علــى هــذا التغييــر ولــم يكــن لديهــم أي تعليــق بشــأنه.

ــع أنحــاء  ــة إيجــاد اســتخدام متســق للمصطلحــات في جمي ــواردة، وبغي ــى التعليقــات التشــاورية ال ــاءً عل وبن
ــي: ــى النحــو التال ــة، نقحــت المجالــس القســم 10 »المقدمــة« عل ــم الدولي ــر التقيي معايي

المعيار 102: الامتثال للمعايير وأعمال البحث والاستقصاء

في إطــار الملاحظــات الــواردة خــال المشــاورات حــول »مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة المقترحــة لمعاييــر 
ــة، رأى  ــم الدوليــ ــر التقييــ ــم الدوليــة 2017«، وفي ضــوء المناقشــات التــي جــرت بــن مجالــس معاييــ التقيي
المجلــس أن القســم التالــي الخــاص بالامتثــال للمعاييــر الأخــرى مكــرر وغيــر ضــروري، حيــث وردت المتطلبات 

بالفعــل ضمــن إطــار معاييــر التقييــم الدوليــة.

كانــت هنــاك ردود كثيــرة فيمــا يتعلــق بالســؤال حــول »نقــل القســم 40( الامتثــال للمعاييــر الأخــرى )إلــى إطــار 
ــة،  ــم الدولي ــر التقيي ــال لمعايي ــاول الامتث ــة، ورأى عــدد مــن المشــاركين أن الإطــار يتن ــم الدولي ــر التقيي معايي
بينمــا يتنــاول القســم 40 مــن المعيــار 102 )الامتثــال للمعاييــر وأعمــال البحــث والاســتقصاء( الامتثــال 
للمعاييــر الأخــرى، ورأى مشــاركون آخــرون أنــه »نظــرًا للطبيعــة الأساســية لهــذا القســم ونظــرًا لأنــه يشــير 

إلــى الامتثــال، فقــد يكــون مــن الأفضــل تكــرار القســم أو علــى الأقــل الإحالــة المرجعيــة إليــه.«

10. المقدمة
10.1 يصــف نطــاق العمــل )الــذي يشــار إليــه أحيانًــا بمصطلحــات المشــاركة( الشــروط الأساســية 
للمشــاركة في التقييــم، مثــل الأصــول التــي يجــري تقييمهــا والغــرض مــن التقييــم ومســؤوليات الأطــراف 

المشــاركة في التقييــم.

10.2 يطبق هذا المعيار على نطاق واسع من مهام التقييم، ومنها:
)أ( التقييمات التي يعدها المقُيّم لصاحب عمله )»التقييمات الداخلية« الموظف(.

)ب( التقييمــات التــي يعدهــا المقُيّــم لعميــل غير صاحب عمله )»تقييمات الطرف الثالث« المتعاقد(.
)ج( مراجعات التقييم التي يُكن ألا تتطلب من المرُاجع إبداء رأيه الخاص بالقيمة.
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درســت المجالــس الــردود الــواردة ووافقــت علــى أن إطــار معاييــر التقييــم الدوليــة يتنــاول الامتثــال لمعاييــر 
التقييــم الدوليــة، بينمــا يتنــاول هــذا القســم الامتثــال للمعاييــر الأخــرى؛ لــذا، قــررت المجالــس أنــه لا بــد مــن 
إجــراء مزيــد مــن الدراســة والمناقشــة فيمــا يتعلــق بالامتثــال قبــل إجــراء أي تغييــر علــى هــذا القســم الخــاص 

بالامتثــال للمعاييــر الأخــرى.

وقــد وردت مجموعــة كبيــرة مــن الــردود علــى الســؤال بخصــوص مــا إذا كانــت هنــاك »أيــة متطلبــات ضمــن 
القســم 40 )الحوكمــة( مــن المعيــار102 الــذي أعُيــدت تســميته حديثًــا )البحــث والاســتقصاء والحوكمــة( تــرى 
أنــه يجــب تعديلهــا أو إضافتهــا أو حذفهــا«؛ حيــث وافــق بعــض المشــاركين كليًــا علــى إدراج قســم )40( جديــد 
خــاص بالحوكمــة، بينمــا رأى مشــاركون آخــرون أنــه »بشــكل عــام، رغــم الأهميــة الكبيــرة لموضوعــات مثــل 
الحوكمــة والضوابــط، إلا أنهــا عــادة مــا تقــع ضمــن نطــاق اختصــاص الجهــات التنظيميــة والمؤسســات المعنيــة 
بوضــع معاييــر المحاســبة والتدقيــق، ومــن ثــم تكــون علــى هــذا الأســاس خــارج الســلطة المباشــرة للممارســن 

والجهــات المعنيــة بالتقييــم ».

وورد تعليــق مــن مشــاركين آخريــن يفيــد بــأن القســم المقتــرح بشــأن الحوكمــة قــد أدُرِج بشــكلٍ خاطــئ ضمــن 
معاييــر التقييــم الدوليــة، وينبغــي أن يكــون جــزءًا مــن إطــار العمــل، نظــرًا لأن الحوكمــة شــرط أساســي إلــى 

حــد مــا لــكلٍ مــن عضويــة معاييــر التقييــم الدوليــة وإجــراء تقييــم متوافــق مــع معاييــر التقييــم الدوليــة.

ــه يتضمــن »متطلبــات لكثيــر مــن الأمــور، بمــا في ذلــك كيفيــة  وعــارض مشــاركون آخــرون هــذا القســم لأن
تنظيــم عمــل تجــاري، وكيفيــة مزاولتــه، والمراجعــات، وحفــظ الســجلات، ومــا إلــى ذلــك«، وبمــا أن معاييــر 
التقييــم الدوليــة لا تتمتــع بســلطات تنظيميــة، فإنهــم لا يــرون أن هــذا القســم يجــب أن يشــكل جــزءًا مــن 

المعيــار لأنــه لا يمكــن إنفــاذه.

ــى  ــى أن الحوكمــة تنطبــق عل ــاك اتفــاق عــام عل وفي ضــوء المناقشــات التــي أجُريــت بــن المجالــس، كان هن
جميــع التخصصــات )تقييــم الأعمــال ، وتقييــم الأدوات الماليــة، وتقييــم الأصــول الملموســة(، وأنهــا شــرط 

ــم. أساســي لأي تقيي

كمــا أشــارت المجالــس إلــى أنــه مــع تزايــد وضــع الممارســات البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، وتزايــد 
حاجــة الســوق ليــس فقــط إلــى تحديــد الممارســات البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات بصفــة عامــة، 
ولكــن أيضًــا لتحديــد المكونــات المنفصلــة، أصبحــت مســألة الحوكمــة أوســع انتشــارًا ضمــن عمليــة التقييــم.

ــل إدراج قســم الحوكمــة ضمــن  ــس تأجي ــس، قــررت المجال ــواردة ومناقشــات المجال وفي ضــوء التعليقــات ال
معاييــر التقييــم الدوليــة، بينمــا تُــري المجالــس مزيــدًا مــن الدراســة حــول متطلبــات الحوكمــة وإدراج هــذه 

المبــادئ العامــة ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة.
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المعيار 103: إعداد التقارير

ــن  ــة، الذي ــي الأدوات المالي ــع مُقيّم ــة م ــن أجــل المواءم ــس وم ــن المجال ــت ب ــي أجُري في ضــوء المناقشــات الت
يجُــرون في غالــب الأحيــان تقييمــات لأصحــاب العمــل )الموظفــن(، أوصــت المجالــس بإجــراء التغييــر التالــي 

علــى المقدمــة لجعــل هــذا الفصــل أكثــر انطباقًــا علــى مُقيّمــي الأدوات الماليــة.

أشــارت المجالــس إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن أغلــب المشــاركين وافقــوا علــى إجــراء هــذا التغييــر، إلا أن 
عــددًا منهــم أعــرب عــن مخاوفــه فيمــا يتعلــق بهــذا التغييــر، قائلــن بــأن هــذا التغييــر »قــد يــؤدي إلــى نتائــج 
غيــر مقصــودة للمعيــار ممــا يعنــي أنــه ليــس مــن الضــروري أن يقــدم تقريــر التقييــم أو الوثائــق الداعمــة 

المعلومــات اللازمــة ليتحقــق فهــم التقييــم ».

وعلــق المشــاركون الآخــرون بــأن »التقريــر« و«الوثائــق الداعمــة« أمــران مختلفــان تمامًــا ولا يمكــن أن يكونــا 
نفــس الشــئ«، أو أن »القــراءة المحــدودة لهــذا القســم قــد تســتنتج أن هنــاك خيــارًا لتضمــن المعلومــات 

ــا«. ــك ليــس صحيحً ــق الداعمــة، لكــن ذل ــر أو الوثائ ــة في التقري الضروري

وفي ضوء المناقشات التي جرت بين المجالس، كانت هناك مخاوف من أن الإضافات المقترحة يمكن أن يسُاء 
تفســيرها في الأســواق الناميــة ويمكــن أن تــؤدي دون قصــد إلــى خفــض المتطلبــات الحاليــة لإعــداد التقاريــر.

وقــررت المجالــس نتيجــة لهــذه المناقشــات تأجيــل أيــة تعديــات لهــذا القســم وإجــراء مزيــد مــن الدراســة 
حــول كيفيــة تعديــل هــذا القســم لدمــج تقييمــات الأدوات الماليــة التــي يعدهــا المقيّمــون )الموظفــون( بشــكل 

رئيســي، ممــن قــد لا يكــون لديهــم نفــس متطلبــات إعــداد التقاريــر مثــل المقيّمــن )المتعاقديــن(.

ــم،  ــر التقيي ــات إعــداد تقاري ــة متطلب ــات المقترحــة أعــاه، قامــت المجالــس بمراجع ــى المراجع ــة إل بالإضاف
بالإضافــة إلــى إدراج تعريفــات لمصطلحــات مثــل »المســتخدم المقصــود« و »الغــرض« ضمــن معاييــر التقييــم 
الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2022(، وقــد أجــرت المجالــس المراجعــات التاليــة لإضفــاء مزيــد 

مــن الشــفافية والوضــوح لمتطلبــات إعــداد التقاريــر.

10. مقدمة
10.1. لابــد أن يقــدم تقريــر التقييــم والوثائــق الداعمــة المعلومــات اللازمــة ليتحقــق الفهــم الصحيــح للتقييــم أو 
مراجعــة التقييــم، كمــا يجــب أن يقــدم التقريــر للمســتخدمين المقصوديــن فهمًــا واضحًــا للتقييــم. كمــا يقُصــد 
ــم  بالتقريــر، ولأغــراض هــذا القســم، يقُصــد بالتقريــر الوثائــق الداعمــة التــي تسُــتخدم لتقــديم تقييــم كمقيّ

موظــف أو متعاقــد.
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30. تقارير التقييم
30.1. عندمــا يكــون تقريــر التقييــم خــاص بمهمــة تقييــم أصــل أو أكثــر فيجــب أن يقــدم التقريــر المعلومــات 

التاليــة علــى الأقــل:
)أ( نطــاق العمــل المنجــز، بمــا في ذلــك العناصــر المشــار إليهــا في الفقــرة 20.3 مــن المعيــار 101: نطــاق 

العمــل، بقــدر مــا ينطبــق كل منهــا علــى المهمــة.
)ب( الاستخدام المقصود.

)ج( المستخدم المقصود.
)د( الغرض.

)هـ( الأسلوب أو الأساليب المستخدمة.
)و( الطريقة أو الطرق المستخدمة.

)ز( المدخلات الرئيسية المستخدمة.
)ح( الافتراضات المقدمة.

)ط( استنتاج القيمة والأسباب الرئيسة لأي نتيجة تم التوصل إليها.
)ي( تاريخ التقرير الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم.

30.2 يمكــن أن تُــدرج بعــض المتطلبــات المذكــورة أعــاه صراحــة في التقريــر أو بالإشــارة إليهــا في وثائــق 
أخــرى )عقــد المشــاركة، ووثائــق نطــاق العمــل، والسياســات والإجــراءات الداخليــة، وغيرهــا.(

المعيار 104: أسس القيمة

في ضــوء إصــدار »مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة 2017«، وفي ضــوء 
الملاحظــات الــواردة أثنــاء المشــاورات، واصلــت المجالس مناقشــة مراجعات القســم المقتــرح المتعلق بتخصيص 
القيمــة لضمــان أن هــذا القســم ينطبــق علــى جميــع التخصصــات )تقييــم الأعمــال، وتقييــم الأدوات الماليــة، 

وتقييــم الأصــول الملموســة(، وأنــه يمكــن إدراجــه ضمــن المعاييــر العامــة.

كمــا قــام مجلــس مراجعــة المعاييــر التابــع لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة -ضمــن عمليــة وضــع المعاييــر- 
بمراجعــة المعاييــر الأخــرى الخاصــة بتخصيــص القيمة المقدَمة من العديــد من الجهات المعنية بوضع المعايير 
مثــل مجلــس معاييــر المحاســبة الماليــة، التــي قامــت بصياغــة المعيــار التالــي فيمــا يتعلــق بتخصيــص القيمــة:

»يجــب إجــراء التخصيــص علــى أســاس معقــول ومتســق باســتخدام منهجيــة مناســبة بحســب مــا تقتضيــه 
الظروف. يجب مراعاة الوقائع والظروف، مثل خصائص البند )البنود( التي سيتم تقييمه)ها(، عند إجراء 
هــذا التخصيــص. ويجــب بشــكل عــام أن تكــون طريقــة التخصيــص متســقة مــع فرضيــة أو أســاس التقييــم1«.

وبنــاء علــى الدعــوات الكثيــرة لمجموعــات الأعمــال وفي ضــوء المراجعــة التــي أجرتهــا المجالــس لضمــان أن 
ــل  ــة«، فقــد تم تعدي ــة التصاعدي ــة« و »الطريق ــة التنازلي ــرح يعمــل مــن خــال كلٍ مــن »الطريق القســم المقت

ــع التخصصــات. ــة احتياجــات جمي القســم المقتــرح بشــأن تخصيــص القيمــة لتلبي
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وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

الســؤال 7-1: ينــص القســم 220.1 علــى أن تخصيــص القيمــة هــو توزيــع قيمــة الأصــل )الأصــول( علــى 
أســاس فــردي أو جزئــي. هــل توافــق علــى ذلــك؟ إذا كانــت الإجابــة لا، فيرجــى ذكــر أســبابك وعــرض 

التعديــل المقتــرح لهــذا القســم.
ــه يجــب  ــرى أن ــة. هــل ت ــص القيم ــد تخصي ــات المقيّــم عن ــى متطلب ــص القســم 220.2 عل الســؤال 7-2: ين
إضافــة أو حــذف أي متطلبــات مــن هــذه القائمــة؟ يرجــى ذكــر تفاصيــل أي تعديــات مقترحــة مصحوبــة 

بأســبابك.
ــة  ــات الفردي ــم أن يذكــر صراحــة الســبب الرئيــس لمجمــوع قيمــة المكون ــى المقيّ الســؤال 7-3: هــل يجــب عل
المخصصــة الــذي يختلــف عــن قيمــة الأصــول علــى أســاس إجمالــي كمــا هــو مذكــور في القســم 220.3؟ إذا 

كانــت الإجابــة لا، فيرجــى ذكــر أســبابك.
ــع التخصصــات. هــل يجــب إدراج معلومــات  ــى جمي الســؤال 7-4: تمــت صياغــة القســم 220 لتطبيقــه عل
إضافيــة ضمــن معاييــر الأصــول لتقييــم الأعمــال أو الأدوات الماليــة أو الأصــول الملموســة؟ إذا كانــت الإجابــة 

نعــم، فيرجــى طــرح أمثلــة حــول المعلومــات الأوليــة التــي يتعــن إدراجهــا.

ــق، إلا أن بعــض  ــم يكــن لديهــم أي تعلي ــك أو ل ــى ذل ــب المشــاركين عل ــق بالســؤال 7-1، وافــق أغل فيمــا يتعل
المشــاركين اقترحــوا إجــراء بعــض المراجعــات الطفيفــة، ولكــن رأت المجالــس أن المراجعــات التــي اقترحهــا 
المشــاركون كانــت تخصصيــة للغايــة بالنســبة للمعاييــر العامــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة التــي يلــزم أن تنطبــق 

علــى جميــع التخصصــات.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال 7-2، فقــد وافــق أغلــب المشــاركين أو لــم يكــن لديهــم أي تعليــق حول المتطلبــات الواردة 
في هــذا القســم علــى الرغــم مــن أن عــددًا قليــاً مــن المشــاركين قــد اقتــرح إجــراء بعــض المراجعــات الطفيفــة. 
ورأى بعــض المشــاركين الآخريــن أن هــذا القســم قــد انحــرف بعيــدًا جــدًا عــن المعيــار القائــم علــى المبــدأ.

ــا  ــواردة ورأت أن شــرط "اســتخدام أســاس معقــول ومتســق" ليــس ضروريً وراجعــت المجالــس التعليقــات ال
لأن هــذا مبــدأ عــام لمعاييــر التقييــم الدوليــة، كمــا ناقشــت المجالــس أيضًــا ترتيــب هــذه المتطلبــات، وراجعــت 

الترتيــب الــوارد في الفقــرة 2-220.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال 7-3، لــم يكــن لــدى معظــم المشــاركين أي تعليــق أو وافقــوا علــى هــذا الشــرط، إلا أن 
عــددًا مــن المشــاركين عارضــوا هــذا القســم حيــث أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يســري ذلــك علــى تخصصاتهــم 

لأن معظــم مقيّمــي الأعمــال والأدوات الماليــة ســيتبعون الطريقــة التنازليــة عنــد تخصيــص القيمــة.

وناقشــت المجالــس هــذه المســألة بمزيــد مــن التفصيــل ووافقــت علــى إدراج هــذا القســم لتوفيــر المزيــد مــن 
التفاصيــل لمقيّمــي الأصــول الملموســة الذيــن يقومــون أحيانًــا بتخصيــص قيمــة المحافــظ والتقييمــات الأخــرى 

مثــل الآلات والمعــدات باســتخدام الطريقــة التصاعديــة.

)ASC 820  10  35  18F( ١ مجلس معايير المحاسبة المالية
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ــن  ــن إدراجــه ضم ــث لا يمك ــة بحي ــس أن هــذا القســم محــدد للغاي ــد رأت المجال ــى المناقشــة، فق ــاء عل وبن
المعاييــر العامــة، وأنــه مــن الأفضــل إدراجــه ضمــن معاييــر الأصــول ذات الصلــة الــواردة في المعيــار 330 

)الآلات والمعــدات(، والمعيــار 400 )الحقــوق والمصالــح العقاريــة(.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال الأخيــر 7-4، لــم يكــن لــدى أغلــب المشــاركين أي تعليــق أو رأوا أنــه لا توجــد حاجــة 
إلــى إدراج معلومــات إضافيــة حــول تخصيــص القيمــة ضمــن معاييــر الأصــول.

ــه لتقييــم الأصــول الملموســة، ســيكون مــن الأفضــل إدراج قســم عــن تقييــم  إلا أن بعــض المشــاركين رأوا أن
المحفظــة وقســم عــن التوزيــع بــن الأراضــي والمبانــي لأغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة ضمــن المعيــار 400 

ــة(. ــح العقاري )الحقــوق والمصال

وفيمــا يتعلــق بالمشــاورات، فقــد أجــرت المجالــس المزيــد مــن المحادثــات والمناقشــات مــع فريــق العمــل 
الاستشــاري التابــع لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة وأعضــاء المجلــس وأصحــاب المصلحــة الآخريــن، وقــد 
أســفرت هــذه المناقشــات والــردود علــى الأســئلة 7-3، و7-4 عــن تفكيــر مجلــس الأصــول الملموســة التابــع 
لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة في إدراج أقســام إضافيــة في التخصيــص لأغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة 

ــة(. ــح العقاري ــوق والمصال ــار 400 )الحق ــدات(، والمعي ــار 300 )الآلات والمع ــن المعي ــم المحفظــة ضم ولتقيي

كما قامت المجالس، فضلً عن هذه المناقشات، بتعديل القسم الخاص بتخصيص القيمة كما يلي:

المعيار 105: أساليب وطرق التقييم

مــن خــال المناقشــات التــي جــرت بــن المجالــس، اتضــح أن العديــد مــن نمــاذج التقييــم المســتخدمة لتقييــم 
الأدوات الماليــة قــد لا يمكــن تصنيفهــا بســهولة باســتخدام نظــام التصنيــف الــوارد في المعيــار 105 )أســاليب 
وطــرق التقييــم(؛ نظــرًا لأن العديــد مــن نمــاذج الأدوات الماليــة تســتخدم مزيجًــا مــن أســلوب الســوق وأســلوب 

الدخــل وأســلوب التكلفــة.

220. تخصيص القيمة
220.1 تخصيص القيمة هو التوزيع قيمة الأصل على أساس فردي أو جزئي.

220.2 عنــد تخصيــص القيمــة، يجــب أن تكــون طريقــة التخصيــص متســقة مــع فرضيــة أو أســاس التقييــم، 
كمــا يجــب علــى المقيّــم أن:

)أ( يتبع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها.
)ب( يذكر بوضوح الغرض من التقييم والاستخدام المقصود للتخصيص.

)ج( ينظر في الحقائق والظروف، مثل خصائص البنود التي سيتم تخصيصها.
)د( يختار الطريقة أو الطرق المناسبة للظروف.
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وفي ضــوء المناقشــات التــي جــرت بــن المجالــس وبغيــة زيــادة المواءمــة مــع مقيّمــي الأدوات الماليــة، اقترحــت 
المجالــس إدراج الأســلوب الهجــن كنهــج تقييــم رابــع ضمــن هــذا الفصــل، ورأت المجالــس أن إدراج الأســلوب 
ــا  ــا التخصصــات الأخــرى عندم ــل سيســاعد أيضً ــة فحســب، ب ــن يســاعد مقيّمــي الأدوات المالي الهجــن ل
يتعــذر تصنيــف طــرق التقييــم الهجينــة الأخــرى مثــل طريقــة القيمــة المتبقيــة ضمــن أســلوب الســوق أو 

أســلوب الدخــل أو أســلوب التكلفــة.

وقــد أســفرت هــذه المناقشــات عــن اقتــراح المجالــس إجــراء التغييــرات التاليــة )الــواردة باللــون الأحمــر أدنــاه( 
علــى المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم(، بغيــة زيــادة المواءمــة مــع تقييمــات الأدوات الماليــة.

80. الأسلوب الهجين
ــة،  ــر مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلف ــا أو أكث 80.1. يســتخدم الأســلوب الهجــن مزيجً

ــة. ــم الحالي ولكــن يتعــذر تصنيفــه كأحــد أســاليب التقيي

10. مقدمة
10.1. يجــب النظــر في أســاليب التقييــم ذات الصلــة والمناســبة. والأســاليب الأربعــة المذكــورة والمحــددة أدنــاه 
هــي الأســاليب الرئيســة المســتخدمة في التقييــم، وهــي تعتمــد علــى المبــادئ الاقتصاديــة لتــوازن الأســعار وتوقــع 

الفوائــد والاســتبدال.
أساليب التقييم الأساسية هي:

)أ( أسلوب السوق.
)ب( أسلوب الدخل.
)ج( أسلوب التكلفة.

)د( الأسلوب الهجين.

وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

ــم( يجــب أن يتضمــن قســمًا عــن الأســلوب  ــار 105 )أســاليب وطــرق التقيي ــرى أن المعي الســؤال 8-1: هــل ت
ــر أســبابك. ــة لا، فيرجــى ذك ــت الإجاب الهجــن؟ إذا كان

فيمــا يتعلــق بالســؤال 8-1، كان هنــاك تنــوع كبيــر في الــردود، إلا أن عــددًا كبيــرًا مــن المشــاركين رأى أنــه ليــس 
مــن الضــروري تضمــن الأســلوب الهجين.

وذكــر بعــض المشــاركين أن أســاليب الســوق والدخــل والتكلفــة وُضعــت علــى المســتوى العالمــي كثلاثــة مناهــج 
ــاك في الســوق. كمــا رأى آخــرون أن  ــة ارتب ــدِث حال ــم وإدراج أســلوب آخــر مــن شــأنه أن يحُ رئيســة للتقيي
إدراج أســلوب رابــع مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم اتســاق مــع الجهــات الأخــرى المعنيــة بوضــع المعاييــر التــي
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اســتخدمت فقــط ثلاثــة أســاليب وأســس أخــرى للتقييــم مثــل المعيــار الدولــي لإعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
13 )القيمــة المنصفــة(، والــذي أقــر ثلاثــة مناهــج تقييــم فقــط.

ــا، نظــرًا  كمــا ذكــر العديــد مــن المشــاركين أيضًــا أن إدراج "الأســلوب الهجــن" كأســلوب رابــع ليــس ضروريً
لعــدم وجــود أي شــرط للمقيّمــن لتحديــد متــى يسُــتخدَم أكثــر مــن أســلوب أو طريقــة واحــدة.

ورأى مشــاركون آخــرون أن "الإشــارة إلــى" أســلوب هجــن" كفئــة رئيســة ضمــن أســاليب التقييــم يمكــن أيضًــا 
اء مــع "الأســلوب الهجــن" المطبَــق عنــد تقديــر قيمــة الأوراق الماليــة المتداولــة في  أن يخلــط الأمــر علــى القــرَّ

هيــاكل رأس المــال المعقــدة."

وأجــرت المجالــس مزيــدًا مــن المناقشــات والمشــاورات حــول هــذه المســألة مــع فريــق العمــل الاستشــاري التابــع 
لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة وأعضــاء المجلــس وأصحــاب المصلحــة الآخريــن. وفي ضــوء هــذه المشــاورات، 
اتفقــت المجالــس علــى أنــه بــدلاً مــن إدراج الأســلوب الهجــن، فإنــه يجــب تعديــل المقدمــة لتوضيــح أنــه يمكــن 
اســتخدام أســلوب تقييــم واحــد أو أكثــر لتوفيــر تقييــم متوافــق مــع معاييــر التقييــم الدوليــة. وقــد أســفرت 
هــذه المشــاورات عــن عــدم إدراج المجالــس للأســلوب الهجــن ضمــن معاييــر التقييــم الدوليــة، ولكنهــا قامــت 

بتعديــل المقدمــة ليكــون نصهــا كمــا يلــي:

10. مقدمة
10.1. يجــب النظــر في أســاليب التقييــم ذات الصلــة والمناســبة، ويمكــن اســتخدام أســلوب تقييــم واحــد أو أكثــر 
لحســاب القيمــة وفــق أســاس القيمــة المناســب. وفيمــا يلــي شــرح وتفصيــل للأســاليب الثلاثــة الرئيســة للتقييــم، 

وهــي تعتمــد علــى المبــادئ الاقتصاديــة لتــوازن الأســعار وتوقــع الفوائــد والاســتبدال.
أساليب التقييم الأساسية هي:

)أ( أسلوب السوق.
)ب( أسلوب الدخل.
)ج( أسلوب التكلفة.

وفي ضــوء إصــدار "مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة الإضافيــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة 2017" والتــي نصــت 
علــى مــا يلــي: "تخطــط المجالــس لإدراج معاييــر إدارة البيانــات ضمن المعايير العامة في الوقت المناســب"، وفي 
ضــوء صياغــة القســم 100 حــول نمــوذج التقييــم، ناقشــت المجالــس إدراج قســم إضــافي حــول إدارة البيانــات.

شــكلت المجالــس أيضًــا مجموعــة عمــل معنيــة بالمعاييــر مــن المعيــار 101 وحتــى المعيــار 105 لمراجعــة المعاييــر 
العامــة الحاليــة وصياغــة قســم خــاص بــإدارة البيانــات ليـُـدرج ضمــن المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم(.

كمــا أســفرت هــذه المشــاورات عــن اقتــراح المجالــس إضافــة الجــزء )ذي اللــون الأحمــر أدنــاه( إلــى المعيــار 
ــق  ــم فيمــا يتعل ــات المقُيّ ــح حــول متطلب ــد مــن التوضي ــر مزي ــم( مــن أجــل توفي 105 )أســاليب وطــرق التقيي

ــإدارة البيانــات. ب
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100. إدارة البيانات
100.1. تتطلــب نمــاذج التقييــم اســتخدام مدخــات البيانــات، وترتبــط موثوقيــة مخرجــات التقييــم ارتباطًــا 

ــم إبــداء رأي مهنــي فيمــا يتعلــق بـــ: مباشــرًا بدقــة وملاءمــة مدخــات البيانــات. يجــب علــى المقيَ
)أ( مصدر البيانات.

)ب( استقلالية البيانات.
)ج( موثوقية المصدر.

)د( مدى ملاءمة استخدام البيانات لسياق التقييم المحدد.
)ه( أي مخاطر أو قيود على استخدام البيانات في هذا السياق.

100.2. يجب تطبيق مصادر البيانات بالترتيب حسب الملاءمة ومستوى الثقة.
100.3. المقُيّمــون المشــاركون في عمــل يتضمــن بيانــات عليهــم الامتثــال للتشــريعات ذات الصلــة أو المتطلبــات 
التنظيميــة أو غيرهــا مــن المتطلبــات المرجعيــة ذات الصلــة للتعامــل مــع هــذه البيانــات في ســياق مهمــة التقييــم.

وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

الســؤال 8-2: هــل تــرى أن معاييــر التقييــم الدوليــة )الســارية اعتبــارًا مــن 31 ينايــر 2020( يجــب أن تتضمــن 
قســمًا ضمــن المعاييــر العامــة لإدارة البيانــات؟ إذا كانــت الإجابــة لا، فيرجــى ذكــر أســبابك.

الســؤال 8-3: هــل تــرى أنــه يجــب علــى المقيّمــن التفكيــر في العناصــر المدرجــة في القســم 100-1 فيمــا 
يتعلــق بــإدارة البيانــات مــن أجــل ضمــان دقــة البيانــات وملاءمتهــا؟ وهــل هنــاك أيــة عناصــر تــرى أنــه يجــب 

إضافتهــا أو حذفهــا؟ يرجــى ذكــر أســبابك.

الســؤال 8-4: يطــرح القســم 100-2 أمثلــة حــول بيانــات التقييــم. هــل هنــاك أي أمثلــة تــرى أنــه يجــب 
إضافتهــا أو حذفهــا مــن هــذه القائمــة؟ يرجــى ذكــر أســبابك.

الســؤال 8-5: ينــص القســم 100-3 علــى أن "المقُيّمــون المشــاركون في عمــل يتضمــن بيانــات عليهــم الامتثــال 
للتشــريعات ذات الصلــة أو المتطلبــات التنظيميــة أو غيرهــا مــن المتطلبــات المرجعيــة ذات الصلــة للتعامــل مــع 
هــذه البيانــات." هــل هنــاك حــالات تــرى أن ذلــك لا ينطبــق عليهــا؟ إذا كانــت الإجابة نعم، فيرجــى ذكر أمثلة.

فيمــا يتعلــق بالســؤال 8-2، وردت مجموعــة واســعة مــن الــردود فيمــا يتعلــق بهــذا الســؤال، ولــم يبــدِ أغلــب 
المشــاركين أي تعليــق ووافقــوا علــى إدراج هــذا القســم، بينمــا وافــق بعــض المشــاركين علــى إدراج هــذا القســم 
الخــاص بــإدارة البيانــات، ولكنهــم رأوا أنــه ســيكون مــن الأفضــل إدراجــه في فصــول أخــرى ضمــن المعاييــر 
العامــة لمعاييــر التقييــم الدوليــة مثــل إطــار معاييــر التقييــم الدوليــة، أو معيــار )إعــداد التقاريــر(. ولــم يوافــق 
المشــاركون الآخــرون علــى إدراج هــذا القســم أو رأوا أن الصياغــة الحاليــة لهــذا القســم كانــت غيــر مناســبة 
وغيــر عمليــة، وأن إدراج هــذا القســم "يوســع نطــاق العمــل ويزيــد مــن مســؤوليات المقيّــم المشــارك إلــى 

مســتوى لا يمكــن القيــام بــه تجاريًــا أو ضمانــه مهنيًــا".
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ــق بالعناصــر  ــا يتعل ــق فيم ــم أي تعلي ــم يكــن لديه ــب المشــاركين أو ل ــق أغل ــق بالســؤال 8-3، واف ــا يتعل وفيم
المدرجــة في القســم 100-1، إلا أن بعــض المشــاركين رأى أن هــذه المتطلبــات ســيكون مــن الأفضــل إدراجهــا 
ضمــن القســم 90 )نمــوذج التقييــم( مــن المعيــار )104(. واقتــرح مشــاركون آخــرون بعــض المراجعــات الطفيفــة 
أو تســاءلوا عمــا إذا كان مــن اختصــاص المقيَــم تقــديم "رأي مهنــي حــول البيانــات". بينمــا رأى بعــض 
المشــاركين إعــادة صياغــة عبــارات مثــل "اســتقلالية البيانــات" لإضفــاء مزيــد مــن الوضــوح، أو اقترحــوا إدراج 

متطلبــات أخــرى مثــل "مســتوى دقــة البيانــات".

وفيمــا يتعلــق بالســؤال 8-4، أشــارت المجالــس إلــى أن هــذا الســؤال قــد صِيــغ صياغــة غيــر صحيحــة، حيــث 
رأت المجالــس أنــه مــن غيــر المناســب تضمــن أمثلــة مــن البيانــات في هــذا الوقــت، وأشــارت المجالــس إلــى أن 
أغلــب المشــاركين رأوا أنــه لا توجــد حاجــة إلــى أمثلــة، أو أن إدراج أمثلــة ســيكون غيــر مناســب لأن أي أمثلــة 

ســتكون غيــر كاملــة وقــد تــؤدي إلــى إحــداث حالــة ارتبــاك في الســوق.

وفيمــا يتعلــق بالســؤال الأخيــر 8-5، لــم يكــن لــدى أغلــب المشــاركين أي تعليــق، ووافقــوا علــى هــذا الشــرط 
أو اقترحــوا إجــراء بعــض التعديــات الطفيفــة علــى هــذا القســم لإضفــاء مزيــد مــن التوضيــح. بينمــا رأى 
مشــاركون آخــرون أن شــرط " الامتثــال للتشــريعات ذات الصلــة أو المتطلبــات التنظيميــة أو غيرهــا مــن 
المتطلبــات المرجعيــة ذات الصلــة" ليــس ضروريًــا، لأن هــذا شــرط عــام لجميــع التقييمــات وقــد أدُرج بالفعــل 

في قســم الخــروج عــن المعاييــر ضمــن إطــار معاييــر التقييــم الدوليــة.

واســتعرضت المجالــس بعــد المشــاورات الــردود الــواردة وأجــرت مزيــدًا مــن المحادثــات والمناقشــات مــع فريــق 
العمــل الاستشــاري التابــع لمجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة وأعضــاء المجلــس وأصحــاب المصلحــة الآخريــن.

ــه، ولا  ــات ســابق لأوان ــرح حــول إدارة البيان ــس أن إدراج القســم المقت ــذه المشــاورات، رأت المجال ونتيجــة له
ــق  ــات فيمــا يتعل ــد مــن المتطلب ــه إجــراء المزي ــة( ســيتضمن بعــد تعديل ــار 500 )الأدوات المالي ســيما أن المعي
بالبيانــات وإدارتهــا والتعامــل معهــا. كمــا ناقشــت المجالــس أيضًــا التســمية الخاصــة بهــذا القســم، ومــا إذا 
كان ينبغــي إدراج أقســام أخــرى حــول إدارة البيانــات ضمــن معاييــر الأصــول. وفي ضــوء هــذه المناقشــات، 
قــررت المجالــس تأجيــل إدراج هــذا القســم حتــى العــام المقبــل، وذلــك لمنــح المجالــس ومجموعــات الأعمــال 

ــا لدراســة التعليقــات والآراء الناتجــة عــن كلٍ مــن المشــاورات والمحادثــات الإضافيــة الأخــرى. وقــتً كافيً
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المعيار 200: منشآت الأعمال والحصص فيها

في إطــار التعليقــات الــواردة مــن خــال المشــاورات حــول مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة المقترحــة لمعاييــر 
التقييــم الدوليــة 2017، وفي ضــوء المناقشــات التــي أجُريــت بــن مجلــس تقييــم الأعمــال وأصحــاب المصلحــة 
الآخريــن الذيــن لــم يكونــوا واضحــن فيمــا يتعلــق بمــا يشــكل عمــاً أو مصلحــة تجاريــة، اقتــرح مجلــس تقييــم 

الأعمــال المراجعــات التاليــة لإضفــاء المزيــد مــن التوضيــح حــول نطــاق هــذا الفصــل.

معايير الأصول

20. المقدمة
20.1. يمكــن أن يختلــف تعريــف العمــل التجــاري حســب غــرض التقييــم، ولكــن بشــكل عــام يمكــن اعتبــار 
العمــل التجــاري أي منشــأة أو مجموعــة متكاملــة مــن الأصــول تمــارس نشــاطًا تجاريًــا أو صناعيًــا أو 
خدميًــا أو اســتثماريًا. وقــد تتضمــن الأعمــال التجاريــة أكثــر مــن أصــل واحــد )أو أصــل واحــد تعتمــد فيــه 
القيمــة علــى اســتخدام أصــول إضافيــة( للعمــل معًــا لتوليــد نشــاط اقتصــادي يختلــف عــن المخرجــات التــي 
يمكــن أن تنتجهــا الأصــول الفرديــة بمفردهــا. مجموعــة الآلات والمعــدات )المعيــار 300: إعــداد التقاريــر( 
أو الحقــوق والمصالــح العقاريــة )المعيــار 400: الحقــوق والمصالــح العقاريــة( دون وجــود أصــول أخــرى، أو 

مكونــات غيــر ملموســة مثــل القــوى العاملــة، لا تكــون عــادةً نشــاطًا تجاريًــا.

20.2. قــد لا تشــكل الأصــول غيــر الملموســة الفرديــة، أو مجموعــة الأصــول غيــر الملموســة نشــاطًا تجاريًــا، 
ولكنهــا تكــون ضمــن نطــاق هــذا المعيــار إذا كانــت هــذه الأصــول تولــد نشــاطًا اقتصاديًــا يختلــف عــن 
ــط،  ــت الأصــول لا تســتوفي هــذه الضواب ــة بمفردهــا. وإذا كان ــي ســتنتجها الأصــول الفردي المخرجــات الت
يجــب علــى المقيّــم الرجــوع للمعيــار 210 )الأصــول غيــر الملموســة( والمعيــار 220 )الالتزامــات غيــر الماليــة(.

20.3. قد يؤدي النشــاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو الاســتثماري للمنشــأة إلى نشــاط اقتصادي 
أكبــر )أي القيمــة(، ممــا قــد ينتــج عــن تلــك الأصــول لــو عملــت بشــكل منفصــل، وغالبًــا مــا يشــار إلــى القيمة 
الزائــدة علــى أنهــا قيمــة الاســتمرارية أو الشــهرة التجاريــة. ويمكــن أن تشــكل هــذه القيمــة الزائــدة أصــاً 
منفصــاً وفقــا لأســس معينــة للقيمــة في حــالات معينــة. ولا يعنــي عــدم وجــود القيمــة الزائــدة أن الأصــل 
أو مجموعــة الأصــول لا تشــكل نشــاطًا تجاريًــا. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، قــد تكــون قيمــة الأصــول داخــل 

المنشــأة موجــودة في أصــل واحــد.

ــل: شــركة مســاهمة، أو شــراكة أو شــركة  ــدة، مث ــن للنشــاط التجــاري أن يأخــذ أشــكالً عدي 20.4. يمك
تضامــن، أو شــركة فرديــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن تتخــذ الشــركات أشــكالً أخــرى مثــل أقســام، وفــروع، 
وخطــوط العمــل، والقطاعــات، ووحــدات توليــد النقــد، ومجموعــة الأصــول التــي يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن 

كيــان قانونــي واحــد أو أكثــر.
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ــد  ــدة. ولتحدي ــة( أشــكالً عدي ــل الأوراق المالي ــة )مث ــح في الأعمــال التجاري 20.5. يمكــن أن تأخــذ المصال
قيمــة المصلحــة التجاريــة، يجــب علــى المقيــم أولً تحديــد قيمــة الأعمــال الأساســية مــن خــال تطبيــق 
هــذه المعاييــر. وفي مثــل هــذه الحــالات، يجــب أن تكــون المصالــح التجاريــة ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، ولكــن 

اعتمــادًا علــى طبيعــة المصلحــة، قــد تكــون بعــض المعاييــر الأخــرى قابلــة للتطبيــق.

20.6. يجــب أن يحــدد المقيّــم مــا إذا كان التقييــم للمنشــأة بأكملهــا أو للأســهم أو للمســاهمة في المنشــأة 
)ســواء أكانــت حصــة مســيطرة أم غيــر مســيطرة(، أو نشــاط تجــاري محــدد للمنشــأة. ويجــب أن يكــون نــوع 
القيمــة مناســبًا للغــرض مــن »التقييــم« وأن يذكــر كجــزء مــن نطــاق المهمــة )انظــر المعيــار 101: نطــاق العمل(. 
ومــن المهــم تحديــد المنشــأة أو المصلحــة التجاريــة محــل التقييــم بوضــوح، وحتــى عنــد إجــراء تقييــم لكيــان 

بأكملــه، يمكــن أن تكــون هنــاك مســتويات مختلفــة تعبــر عــن القيمــة، فعلــى ســبيل المثــال:
)أ( قيمــة المنشــأة: القيمــة الإجماليــة لحقــوق الملكيــة في شــركة مــا بالإضافــة إلــى قيمــة ديونهــا أو 

التزاماتهــا المتعلقــة بالديــون مطروحًــا منهــا أي نقــد أو مــا يعادلــه للوفــاء بتلــك الالتزامــات.
)ب( إجمالــي قيمــة رأس المــال المســتثمر: المبلــغ الإجمالــي للأمــوال المســتثمرة حاليًــا في نشــاط تجــاري، 
بغــض النظــر عــن المصــدر، وغالبًــا مــا يكــون قيمــة إجمالــي الأصــول مطروحــة منهــا الالتزامــات 

ــة والنقــد. المتداول
ــة للنشــاط التجــاري، باســتثناء قيمــة أي أصــول والتزامــات  )ج( القيمــة التشــغيلية: القيمــة الإجمالي

غيــر تشــغيلية.
)د( قيمة حقوق الملكية: قيمة أعمال المنشأة لكافة المساهمين في حقوق الملكية.

20.7. تقييمــات الأعمــال مطلوبــة لأغــراض مختلفــة بمــا في ذلــك عمليــات اســتحواذ واندمــاج وبيــع 
الشــركات، والضرائــب، والتقاضــي والإعســار والتقاريــر الماليــة. ويمكــن الحاجــة إلــى تقييمــات الأعمــال 

كمدخــل أو خطــوة في تقييمــات أخــرى.

وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

الســؤال 9-1: هــل توافــق علــى النطــاق المعــدَل للمعيــار 200 )منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا(؟ إذا كانــت 
الإجابــة لا، فيرجــى ذكــر أســبابك.

الســؤال 9-2: هــل تعتقــد أن هنــاك أعمــالً أو مصالــح تجاريــة أخــرى يجــب إضافتهــا إلــى هــذا النطــاق؟ إذا 
كانــت الإجابــة نعــم، فيرجــى ذكــر أســبابك.

فيمــا يتعلــق بالســؤال 9-1، لــم يكــن لــدى معظــم المشــاركين أي تعليــق أو وافقــوا علــى النطــاق المعــدَل للمعيــار 
200 )منشــآت الأعمــال والحصــص فيهــا(. إلا أنــه كان لــدى كل مــن مجلــس الأصــول الملموســة وعــدد مــن 
المشــاركين بعــض المخــاوف فيمــا يتعلــق بالجملــة الأخيــرة التاليــة ضمــن الفقــرة 20.1، حيــث إن إدراج هــذه 
الجمــل يمكــن أن يتســبب في صعوبــات لمقيّمــي الآلات والمعــدات والممتلــكات العقاريــة والتجاريــة الذيــن عــادةً 

لا ينظــرون العناصــر غيــر الملموســة ضمــن التقييــم.
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 "مجموعــة الآلات والمعــدات )المعيــار 300: إعــداد التقاريــر( أو الحقــوق والمصالــح العقاريــة )المعيــار 400: 
الحقــوق والمصالــح العقاريــة( دون وجــود أصــول أخــرى، أو مكونــات غيــر ملموســة مثــل القــوى العاملــة، لا 

تكــون عــادةً نشــاطًا تجاريًــا."

وفي ضــوء المناقشــات التــي جــرت، تم الاتفــاق علــى حــذف هــذه الجملــة في الوقــت الحالــي، كمــا سيشَُــكَل 
فريــق عمــل مشــترك تابــع لمجلــس تقييــم الأعمــال ومجلــس الأصــول الملموســة لمناقشــة والاتفــاق علــى 

ــا. ــح فيه ــم المصال ــال وتقيي ــم الأعم ــن تقيي ــات ب الاختلاف

وفيمــا يتعلــق بالســؤال 9-2، لــم يكــن لــدى معظــم المشــاركين أي تعليــق أو لــم يــروا أن هنــاك أي أعمــال أو 
مصالــح تجاريــة أخــرى يجــب إضافتهــا إلــى هــذا النطــاق. ولــم يجُــرِ مجلــس تقييــم الأعمــال أيــة تعديــات 

أخــرى في ضــوء التعليقــات الــواردة.

المعيار 230: المخزون

قامــت المجالــس بإجــراءات عديــدة لتقييــم المخــزون، والتــي توُِجَــت بإصــدار المعيــار 230: المخــزون. وكان مــن 
الأمــور المركزيــة في هــذه العمليــة طــرح مســودة المعيــار 230: المخــزون للعمــوم، والتــي كانــت قيــد التشــاور 
خــال الفتــرة بــن 28 فبرايــر 2020 و 30 يونيــو 2020. وقــد راجعــت المجالــس بعنايــة جميــع التعليقــات 

الــواردة أثنــاء عمليــة التشــاور، وذلــك لوضــع الصيغــة النهائيــة للمعيــار.

ــم المخــزون هــو  ــر شــيوعًا لتقيي ــة الطــرح أن الســياق الأكث ــن خــال عملي ــال م ــم الأعم ــس تقيي ــد مجل وأك
إعــداد التقاريــر الماليــة المتعلقــة باندمــاج الأعمــال. ويشــمل تعريــف المخــزون، في هــذا الســياق، المــواد الخــام 
والأعمــال الجاريــة والســلع الجاهــزة. وعلــى الرغــم مــن أن بيــان معاييــر المحاســبة الماليــة رقــم 141 قــد تم 

إلغــاؤه واســتبداله، إلا أن الممارســة الحاليــة تظــل متســقة مــع إرشــاداته مــن نــواحٍ عديــدة.

علــى الرغــم مــن أن المشــاركين قــد أشــاروا إلــى اختــافٍ في التســمية، إلا أن المســودة أكــدت أن الطريقتــن 
الأساســيتين المســتخدمتين لتحديــد قيمــة المخــزون همــا: طريقــة تكلفــة الإحــال )"الطريقــة التصاعديــة"( 

وطريقــة المبيعــات المقارنــة )"الطريقــة التنازليــة"(.

تسُــتخدم الطريقــة "التصاعديــة"، وفقًــا لمــا أكدتــه عمليــة العــرض، عــادةً لتقييــم المــواد الخــام، وتقديــر 
التكلفــة التــي كان ســيتكبدها المشــتري للحصــول علــى نفــس الكميــة ونــوع المخــزون في الســوق. قــد تشــمل 
مكونــات التكلفــة حســب هــذه الطريقــة شــراء المخــزون ومعالجتــه ونقلــه وتخزينــه، ثــم يتــم بعــد ذلــك تعديــل 
أســاس التكلفــة للعوامــل الأخــرى ذات الصلــة، مثــل التقــادم والتعويــض للبائــع مقابــل العائــد مــن النفقــات.

وتسُــتخدم الطريقــة التنازليــة، وفقًــا لمــا أكدتــه عمليــة العــرض، عــادة لتقييــم الأعمــال الجاريــة والســلع 
ــع للعمــاء في الســياق  ــي أو المتوق ــع الفعل ــة أساســية مســاوية لســعر البي ــم المخــزون بتكلف الجاهــزة، وتقيي
العــادي للأعمــال، ثــم يتــم بعــد ذلــك تعديــل التكلفــة الأساســية لعوامــل مختلفــة، مثــل المصاريــف المتكبــدة في 
التخلــص، والأربــاح المتناســبة مــع درجــة المخاطــرة ومبلــغ الاســتثمار، والوقــت/ التكلفــة المطلوبــة للتخلــص 

مــن المخــزون.
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عنــد النظــر في معاييــر التقييــم الدوليــة، يجــب علــى المقيــم مراعــاة التناســب عنــد تطبيــق معاييــر التقييــم 
الدوليــة وكمــا هــو مذكــور في الفقــرة 2-20 مــن المعيــار102 "وعنــد تحديــد نطاق الأدلة والشــواهد الضرورية 
يحتــاج المقُيّــم إلــى الحكــم المهنــي للتأكــد مــن كفايــة المعلومــات التــي تم الحصــول عليهــا وأنهــا تفــي بغــرض 
التقييــم"، ويعنــي هــذا فيمــا يتعلــق بالمخــزون أن المقُيــم لا يحتــاج إلــى الدخــول في أدنى مســتوى من التفاصيل، 
ولكــن يجــب أن يســتخدم حكمــه المهنــي لموازنــة حساســية تحليــل البيانــات، وتوافرهــا وموثوقيتهــا، والدقــة 

النســبية التــي يتطلبهــا التقييــم.

وبالتشــاور مــع مجلــس الأصــول الملموســة، تقــرر أن المعيــار 410 )العقــارات التطويريــة( يشــمل بالفعــل 
مخــزون الممتلــكات العقاريــة، وقــد أكــدت ردود أصحــاب المصلحــة هــذا الأســلوب؛ ومــن ثــم، فــإن هــذا المعيــار 
يركــز علــى تقييــم مخــزون الســلع الماديــة غيــر العقاريــة، حيــث لــم يتــم النظــر في الجوانــب العديــدة والمتنوعــة 

لمخــزون الممتلــكات العقاريــة أو التفكيــر فيهــا عنــد إعــداد هــذا المعيــار.

ــة  ــس ثم ــه لي ــال أن ــم الأعم ــس تقيي ــرر مجل ــة، وق ــن أصحــاب المصلحــة إيجابي ــواردة م ــات ال ــت التعليق كان
ــار 230، ولكــن المجلــس أجــرى عــددًا مــن  ــرة في المســودة المعروضــة للمعي ــى إجــراء تغييــرات كبي حاجــة إل
التحديثــات الطفيفــة علــى المعيــار 230، وكان الهــدف مــن وراء هــذه التحديثــات إيضــاح الصياغــة ومواءمــة 

المصطلحــات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وبنــاءً علــى الملاحظــات، اختــار مجلــس تقييــم الأعمــال إجــراء تغييــرات جوهريــة علــى 
النحــو التالــي:

إضافة عبارات في الفقرة 20.5 لاعتبارات التعديل عند تقييم الأصول غير الملموسة الأخرى. 	•
إضافة عبارات في الفقرة 60.5 )أ( لضمان مواءمة أساس التكلفة وأساس الربح المتوقع. 	•

إضافــة عبــارات في الفقــرة 60.7 لحــذف مصطلــح "التوزيــع الوظيفــي" وإضفــاء المزيــد مــن التوضيــح  	•
مــن خــال المزيــد مــن التفاصيــل.

إضافــة الفقــرة 60.10 ضمــن الطريقــة التنازليــة لمناقشــة الخطــوة النســبية المتوقعــة بــن الأعمــال  	•
ــة والســلع الجاهــزة. الجاري

إضافة عبارات في الفقرة 90.5 لاعتبارات التعديل عند تقييم الأصول غير الملموسة الأخرى. 	•
إضافة عبارات في الفقرة 90.6 حول التسويق النسبي لنموذج الجذب. 	•

حذف الفقرة 120.3 في قسم وحدة الحساب. 	•

المعيار 230: المخزون

10. نظرة عامة
10.1. تنطبــق المبــادئ الــواردة في المعاييــر العامــة علــى تقييمــات المخــزون والتقييمــات التــي تحتــوي عليــه، 

ويحتــوي هــذا المعيــار علــى متطلبــات إضافيــة لتقييــم المخــزون.
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20. المقدمة
20.1. يشــمل المخــزون نطاقًــا واســعًا مــن الســلع التــي ستســتخدم في عمليــات الإنتــاج المســتقبلية )مثــل 
المــواد الخــام، وقطــع الغيــار، والمســتلزمات(، والســلع المســتخدمة في عمليــة الإنتــاج )أي الســلع تحــت 

الإنشــاء(، والســلع التــي تنتظــر البيــع )أي البضائــع تامــة الصنــع(.

20.2. يركــز هــذا المعيــار علــى تقييــم مخــزون الســلع الماديــة غيــر العقاريــة، حيــث لــم يتــم النظــر في 
الجوانــب العديــدة والمتنوعــة لمخــزون الممتلــكات العقاريــة أو التفكيــر فيهــا عنــد إعــداد هــذا المعيــار. 

وتتــم تغطيــة تقييــم الممتلــكات العقاريــة في المعيــار 200 )الحقــوق والمصالــح العقاريــة(.

20.3. بينمــا تشــمل القيمــة الدفتريــة للمخــزون التكاليــف التاريخيــة فقــط، فــإن الأربــاح المحققــة 
في عمليــة الإنتــاج، والتــي تعكــس إيــرادات الأصــول المســتخدمة في التصنيــع )بمــا في ذلــك رأس المــال 
ــة.  ــة دفتري ــى قيم ــر الملموســة(. لا ترســمل إل ــدات والأصــول غي ــع، والمع ــكات، والمصن ــل، والممتل العام

ــة. ــى عــادة مــن قيمــة الدفتري ونتيجــة لذلــك، تختلــف القيمــة الســوقية للمخــزون وتكــون أعل

ــاع  ــاً(. أو يمكــن ألا يب ــة )الســلع قيــد الإنشــاء مث ــة مؤقت 20.4. يقــل التعامــل مــع المخــزون في مرحل
بشــكل متكــرر إلــى طــرف خارجــي للتعامــل مــع إجــراءات البيــع )مثــل البضائــع تامــة الصنــع المباعــة 
عبــر شــبكات الموزعــن(، وعليــه كثيــرًا مــا تختلــف طــرق التقييــم والاعتبــارات الخاصــة بالمخــزون عــن 

تلــك الخاصــة بالأصــول الأخــرى.

ــم الغــرض مــن  ــم مســؤولية فه ــق المقي ــى عات ــع عل ــدة أغــراض متنوعــة، ويق ــم المخــزون لع 20.5. يقُي
التقييــم، ومــا إذا كان ينبغــي تقييــم المخــزون، ســواء بشــكل منفصــل أو مجتمــع مــع أصــول أخــرى وفيمــا 

يلــي قائمــة غيــر حصريــة للحــالات التــي عــادة مــا تشــتمل علــى أحــد عناصــر تقييــم المخــزون:
)أ( أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة: غالبًــا مــا تكــون تقييمــات المخــزون مطلوبــة مــع الأمــور 
ــة. ــاض في القيم ــل الانخف ــا وتحلي ــع الأصــول والاســتحواذ عليه ــج الشــركات وبي ــد دم المحاســبية عن
)ب( أغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة: عــادة ما يتطلب الأمر إجراء تقييمات المخزون للمســاعدة 
في إجــراء تحليــات لأســعار تحويــل الملكيــة والتخطيــط وإعــداد تقاريــر ضرائــب التــركات والهبــات 

وتحليــات ضرائــب القيمــة المضافة.
)ج( يمكــن أن يكــون المخــزون خاضــع للتقاضــي، ممــا يتطلــب الأمــر تحليــل التقييــم في ظــروف 

ــة. معين
)د( يطُلــب مــن المقيّمــن في بعــض الأحيــان تقييــم المخــزون كجــزء مــن الاستشــارات العامــة 

والإعســار. المعامــات،  ودعــم  بالرهــن  المضمــون  والإقــراض 

30. أساس القيمة
30.1. وفقــا للمعيــار 104 )أســس القيمــة(، يجــب علــى المقيــم تحديــد الأســاس المناســب للقيمــة عنــد 

تقييــم المخــزون.
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30.2. في كثيــر مــن الأحيــان، يقُيَــم المخــزون باســتخدام أســس القيمــة المحــددة مــن جهــات ومنظمــات 
أخــرى غيــر مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة )بعــض الأمثلــة مذكــورة في المعيــار 104: أســس القيمــة( 
ويجــب علــى المقيــم فهــم ومتابعــة اللوائــح والســوابق القضائيــة والإرشــادات التفســيرية الأخــرى المتعلقــة 

بأســس القيمــة في تاريــخ التقييــم.

40. أساليب وطرق التقييم
40.1. يمكــن تطبيــق أســاليب التقييــم الثلاثــة المذكــورة في المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم( لتقييم 
المخــزون. وتتضمــن الطــرق أدنــاه مزيجًــا مــن أســلوب الســوق وأســلوب الدخــل وأســلوب التكلفــة. وإذا 
كان مــن الضــروري للمقيّــم أن يحــدد أســلوبًا مــن الأســاليب الثلاثــة، فيجــب عليــه الاعتمــاد علــى خبرتــه 

وحكمــه المهنــي في اتخــاذ القــرار وألا يعتمــد علــى التصنيــف أدنــاه فقــط.

40.2. يجــب علــى المقيــم الامتثــال لمتطلبــات المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم(، بمــا في ذلــك 
الفقــرة 10-3 عنــد اختيــار الأســلوب والطريقــة، إضافــة إلــى متطلبــات هــذا المعيــار.

50. أسلوب السوق
50.1. ينظــر أســلوب الســوق إلــى النشــاط الســوقي الــذي يتضمــن ســلعًا متطابقــة أو متشــابهة، ويعتبــر 
مجــال تطبيقــه ضيــق في تقييــم المخــزون. وتتضمــن هــذه التطبيقــات عــادةً )1( جــرد الســلع الأساســية، 
أو )2( المخــزون الــذي لــه ســوق أثنــاء عمليــة الإنتــاج. وبالنســبة للمنتجــات غيــر الســلع الأساســية أو 
المنتجــات التــي يوجــد لهــا ســوق في مرحلــة إنتــاج مؤقتــة، فيجــب تخفيــض أســعار البيــع مراعــاة لجهــد 

التصــرف بهــا والأربــاح المتوقعــة.

50.2. حتــى ولــم ينطبــق أســلوب الســوق بشــكل مباشــر في معظــم الحــالات، ينبغــي علــى المقيــم النظــر 
في المؤشــرات التــي تعتمــد علــى الســوق لتحديــد ســعر البيــع واســتخدامها كمدخــل للطــرق الأخــرى.

50.3. يمكــن أن تقــدم الأســواق الأخــرى نظــرة حــول العوائــد المنســوبة إلــى التصنيــع والتصــرف 
بالأصــول، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا أيضًــا كمدخــات في طــرق أخــرى. وعــادةً مــا ينُظــر في هــذه 

ــال: ــى ســبيل المث ــة، فعل ــة الفكري ــى الملكي ــد المنســوبة إل ــد لاســتبعاد العوائ العوائ
)أ( تمثــل هوامــش ربــح المــوزع مؤشــرًا ســوقيًا غيــر مباشــر لعوائــد عمليــة التصــرف بالمخــزون، إذا 

تم تحديــد عــدد مــن الشــركات المماثلــة والمناســبة.
)ب( يمكن أن يقدم التصنيع التعاقدي في حدود المتاح مؤشرًا للهوامش المكتسبة خلال عملية التصنيع.

50.4. يجــب أن يلتــزم المقيــم بالفقرتــن 20-2 و20-3 مــن المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم( 
عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الســوق علــى تقييــم المخــزون، ويجــب علــى المقيــم تطبيــق أســلوب 

الســوق لتقييــم المخــزون إذا تم اســتيفاء كلا المعياريــن التاليــن فقــط:
)أ( توفــر معلومــات عــن المعامــات التجاريــة القائمــة علــى أســاس التنافــس الحــر التــي تتضمــن 

ــا أو مشــابهًا في تاريــخ التقييــم أو تاريــخ قريــب منــه. ــا متطابقً مخزونً
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)ب( توفــر معلومــات كافيــة تســمح للمقيّــم بالتعديــل لجميــع الفــروق الجوهريــة بــن المخــزون محــل 
التقييــم وغيــره في المعامــات المماثلــة.

ــا لتعكــس  ــات عليه ــم إجــراء تعدي ــى المقي ــى أســعار الســوق، يجــب عل ــة عل ــر أدل ــا تتوف 50.5. عندم
الفروقــات بــن المخــزون محــل التقييــم وغيــره مــن المعامــات المماثلــة. وهــذه التعديــات ضروريــة 
لعكــس الفــرق بــن الخصائــص المميــزة للمخــزون محــل التقييــم وتلــك المتضمنــة في المعامــات، ويمكــن 
تحديــد هــذه التعديــات فقــط علــى المســتوى النوعــي وليــس الكمــي. ولذلــك فــإن الحاجة إلــى تعديلات 
نوعيــة كبيــرة تشــير إلــى أن أســلوبًا آخــر للتقييــم ســيكون أكثــر مناســبة )انظــر المعيــار 105: أســاليب 

وطــرق التقييــم، الفقــرات 10.1 - 10.10(.

60. أسلوب الدخل
60.1. يتطلــب تقييــم المخــزون باســتخدام أســلوب الدخــل تخصيــص الأربــاح )القيمــة( المســاهمة في 

تاريــخ قبــل التقييــم مقابــل الأربــاح )القيمــة( التــي تم المســاهمة بهــا في تاريــخ بعــد التقييــم.

60.2. يجــب علــى المقُيّمــن الالتــزام بالفقرتــن 40-2 و40-3 مــن المعيار 105 )أســلوب وطرق التقييم( 
عنــد تحديــد إمكانيــة تطبيــق أســلوب الدخــل علــى تقييــم المخزون مــن عدمه.

الطريقة التنازلية

60.3. الطريقــة التنازليــة هــي إحــدى طــرق القيمــة المتبقيــة التــي تبــدأ بســعر البيــع المقــدر ومــن ثــم 
تخصــم التكاليــف المتبقيــة والأربــاح المقــدرة.

60.4. تقــوم الطريقــة التنازليــة بتقســيم الجهــود والقيمــة ذات الصلــة إلــى التــي تم إكمالهــا قبــل تاريــخ 
القيــاس وتلــك التــي تم إكمالهــا بعــد تاريــخ القيــاس.

60.5. تتضمن الخطوات الرئيسة لتطبيق الطريقة التنازلية ما يلي:
ــع  ــى الملاحظــات المباشــرة لأســعار البي ــم عل ــي أن يعتمــد المقي ــث ينبغ ــع، حي ــر ســعر البي )أ( تقدي
عندمــا تكــون المعلومــات متاحــة. ولكــن لا تتوفــر هــذه البيانــات في كثيــر مــن الأحيــان ويقُــدر ســعر 
البيــع غالبًــا عــن طريــق تطبيــق إجمالــي هامــش ربــح مناســب علــى صــافي القيمــة الدفتريــة للســلع 
تامــة الصنــع علــى مســتوى المنتــج أو المســتوى الكلــي. وعــادةً مــا يسُــتخدم إجمالــي هامــش الربــح 

المتوقــع في الفتــرة التــي ســيتم فيهــا بيــع المخــزون.
)ب( تقديــر التكاليــف اللازمــة لإكمالهــا )للســلع تحــت الإنشــاء فقــط(. وينبغــي أن تتضمــن تكاليــف 
إكمــال الســلع جميــع النفقــات المتبقيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر والتــي ســيتم تكبدهــا في تاريــخ 
ــف  ــل التكالي ــة. وينبغــي تعدي ــا النهائي ــى حالته ــم لإيصــال الســلع تحــت الإنشــاء إل ــد التقيي مــا بع

لإزالــة النفقــات الخاصــة بالفتــرات المســتقبلية.
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)ج( طــرح تكاليــف التصــرف في المخــزون. تمثــل تكاليــف التصــرف التكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا 
بعــد تاريــخ التقييــم لتســليم البضائــع تامــة الصنــع إلــى العميــل النهائــي. وينبغــي تعديــل تكاليــف 
التصــرف لإزالــة النفقــات الخاصــة بالفتــرات المســتقبلية. تشــمل تكاليــف التصــرف بالمخــزون 
عمومًــا مصاريــف البيــع والتســويق بينمــا يتــم تكبــد مصاريــف الشــراء والتصنيع بشــكل عــام لمخزون 
البضائــع تامــة الصنــع. ولتحديــد تكاليــف التصــرف بشــكل صحيــح، ينبغــي تصنيــف كل مصــروف 
في دورة المخــزون )بمــا في ذلــك النفقــات العامــة غيــر المباشــرة( علــى أنــه تم تكبــده، وبالتالــي، 
ســاهم في قيمــة مخــزون البضائــع الجاهــزة أو المتبقيــة التــي ســيتم تكبدهــا أثنــاء عمليــة التصــرف.
)د( طــرح بــدل الربــح مــن جهــد الإنجــاز )للســلع تحــت الإنشــاء فقــط( وعمليــة التصــرف. قــد تكــون 
نقطــة البدايــة الأوليــة هــي الاســتفادة مــن الربــح التشــغيلي للشــركة. ولكــن تفتــرض هــذه المنهجيــة 
أن هامــش الربــح ســيكون متناســبًا مــع التكاليــف المتكبــدة. وفي معظــم الحــالات، هنــاك ســبب 

منطقــي لافتــراض هوامــش ربــح لا تتناســب مــع التكاليــف )انظــر القســم 90(.
)هـــ( اعتبــار أي تكاليــف ضروريــة للتخزيــن. يمكــن الحاجــة إلــى تقديــر تكاليــف التخزيــن لحســاب 
تكلفــة الفرصــة البديلــة المرتبطــة بالوقــت الــازم لبيــع المخــزون. إضافــة لذلــك ينبغــي علــى المقيّــم 
النظــر في المخاطــر الناشــئة خــال فتــرة التخزيــن عنــد تحديد معدل العائــد المطلوب. يمكن أن تدل 
المخاطــر علــى طــول دورة حيــاة المخــزون والترتيبــات التعاقديــة مــع العمــاء النهائيــن )مثــاً تتحمــل 
الشــركة المصنعــة مخاطــر التقلبــات في تكاليــف إكمــال المنتــج والتصــرف فيــه(. ويمكــن أن تكــون 
تكاليف التخزين غير مهمة إذا كان معدل دوران المخزون مرتفعًا أو كان معدل الاقتراض منخفضًا.

60.6. عنــد تحديــد تكاليــف الإنجــاز والتصــرف بالمخــزون ومخصــص الربــح، ينبغــي علــى المقيــم 
ــة  ــة مســتقبلية وليســت ضروري ــع اقتصادي ــر مناف ــى توف ــات تهــدف إل ــة مصروف ــد واســتبعاد أي تحدي
لتوليــد إيــرادات الفتــرة الحاليــة. ويمكــن أن تشــمل أمثلــة مصاريــف المنافــع المســتقبلية: البحــث 
ــة،  ــادة القــوى العامل ــف لزي ــد، والتوظي ــج جدي ــد، والتســويق لمنت ــج جدي ــر منت ــق بتطوي ــر المتعل والتطوي
والتوســع في منطقــة جديــدة، وإهــاك منشــأة البحــث والتطويــر المخصصــة للبحــث في المســتقبل، أو 

ــة. ــادة الهيكل ــف إع تكالي

ــا علــى غــرار )1( تكلفــة كمــا لــو كانــت  60.7. يجــب أن تكــون الأصــول غيــر الملموســة المطــورة داخليً
مرخصــة افتراضيًــا، وبالتالــي تـُـدرَج إمــا في تكلفــة الإنتــاج أو التصــرف، أو )2( تعتبــر جــزءًا مــن التوزيــع 

الوظيفــي عنــد تحديــد مخصــص الربــح المناســب.

60.8. عنــد اســتخدام الطريقــة التنازليــة، ينبغــي علــى المقيّــم النظــر فيمــا إذا كانــت البيانــات الكافيــة 
متوفــرة لتطبيــق الخطــوات الرئيســية بشــكل مناســب. وإذا لــم تتوفــر بيانــات كافيــة، فقــد يكــون مــن 

المناســب تطبيــق طــرق أو أســاليب أخــرى.

60.9. قــد يســتخدم المقيّــم الطريقــة التصاعديــة )انظــر الفقــرة 60.10( للتحقــق مــن القيمــة المشــتقة 
مــن الطريقــة التنازليــة )انظــر الفقــرات 60.3 إلــى 60.9(.
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الطريقة التصاعدية

60.10. وفيما يلي الخطوات الرئيسية لتطبيق الطريقة التصاعدية:
ــى  ــة إل ــاج القيمــة الدفتري ــم. ويمكــن أن تحت ــة للمخــزون محــل التقيي ــد القيمــة الدفتري )أ( تحدي

ــرة 4-70 والقســم 110(. ــددة )انظــر الفق ــارات متع ــق اعتب ــل وف تعدي
)ب( إضافة أي تكلفة شراء وحيازة متكبدة بالفعل.

)ج( إضافــة أي تكلفــة إنجــاز متكبــدة بالفعــل، وتتضمــن هــذه التكاليــف عــادةً مصاريــف الشــراء 
ــع. والتصني

)د( إضافــة الربــح علــى إجمالــي التكاليــف المتكبــدة بالفعــل. ويمكــن أن تكــون نقطــة البدايــة هــي 
الاســتفادة مــن الربــح التشــغيلي للشــركة. ولكــن تفتــرض هــذه المنهجيــة أن هامــش الربــح ســيكون 
متناســبًا مــع التكاليــف المتكبــدة. في معظــم الحــالات، هنــاك ســبب منطقــي لافتــراض هوامــش ربــح 

لا تتناســب مــع التكاليــف )انظــر القســم 90(.

60.11. عنــد تحديــد التكاليــف المتكبــدة بالفعــل، ينبغــي علــى المقُيّــم النظــر في الأصــول غيــر الملموســة 
المطــورة داخليًــا والتــي ســاهمت في إنجــاز المنتــج.

70. أسلوب التكلفة
70.1. الطريقــة الأساســية لتقييــم المخــزون هــي طريقــة تكلفــة الإحــال، وعــادةً مــا يقُيَــم مخــزون المــواد 

الخــام باســتخدام طريقــة تكلفــة الاســتبدال الجارية.

70.2. يجــب أن يلتــزم المقيــم بالفقرتــن 2-60 و3-60 مــن المعيــار 105 )أســاليب وطــرق التقييــم( عنــد 
تحديــد مــا إذا كان ســيتم تطبيــق أســلوب التكلفــة علــى تقييــم المخــزون أم لا.

طريقة تكلفة الاستبدال الجارية

70.3. يمكــن أن تقــدم طريقــة تكلفــة الاســتبدال الجاريــة مؤشــرًا جيــدًا للقيمــة الســوقية إذا كان 
المخــزون قابــاً للاســتبدال بســهولة في تجــارة الجملــة أو التجزئــة )مثــل مخــزون المــواد الخــام(.

70.4. يمكــن أن تكــون القيمــة الســوقية للمــواد الخــام والمخــزون الآخــر مماثلــة للقيمــة الدفتريــة 
الصافيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ التقييــم ولكــن ينبغــي مراعــاة بعــض التعديــات.

)أ( يمكن أن تحتاج القيمة الدفترية إلى تعديل على أساس ما يرد أولاً يصرف أولاً.
)ب( إذا تقلبــت أســعار المــواد الخــام و/ أو كان معــدل دوران المخــزون بطيئًــا، فيمكــن أن يلــزم تعديــل 

القيمــة الدفتريــة للتغيرات في أســعار الســوق.
)ج( يمكن أيضًا تقليل القيمة الدفترية للمواد الخام لحساب البضائع المتقادمة والمعَِيبة.
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)د( يمكــن أن يلــزم أيضًــا تخفيــض القيمــة الدفتريــة للانكمــاش، وهــو الفــرق بــن المخــزون المــدرَج 
في الســجلات المحاســبية والمخــزون الفعلــي بســبب الســرقة، والتلــف، وســوء الحســاب، ووحــدات 

القيــاس غيــر الصحيحــة، والتبخــر، ومــا إلــى ذلــك.
)هـــ( قــد يلــزم زيــادة القيمــة الدفتريــة لأيــة تكاليــف يتــم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بإعــداد المــواد الخــام 

)مثــل الشــراء والتخزيــن والمناولــة(.

80. اعتبارات خاصة للمخزون
80.1. تتناول الأقسام التالية قائمةٌ غير حصرية للموضوعات ذات الصلة بتقييم المخزون:

)أ( تحديد العمليات التي تضيف للقيمة وعوائد الأصول غير الملموسة )القسم 90(.
)ب( العلاقة بالأصول الأخرى المكتسبة )القسم 100(.

)ج( تقادم المخزون الاحتياطي )القسم 110(.
)د( وحدة الحساب )القسم 120(.

90. تحديد العمليات التي تُضيف على القيمة وعوائد الأصول غير الملموسة
90.1. يتضمــن تقييــم المخــزون توزيــع الأربــاح بــن الربــح المكتســب قبــل تاريــخ القيــاس والربــح المكتســب 
بعــد تاريــخ القيــاس. وعمليًــا يمكــن ألا يتناســب الربــح المكتســب مــع النفقــات. وكمــا في معظــم الحالات، 
لا تكــون المخاطــر المفترضــة أو القيمــة المضافــة أو الأصــول غيــر الملموســة المســاهمة في تاريــخ مــا قبــل 

القيــاس للمخــزون هــي نفســها المســاهمة في تاريــخ مــا بعــد القيــاس.

90.2. ينبغــي ألا يخصــص المقيّــم الربــح بمــا يتناســب مــع تكاليــف التصــرف والتصنيــع فقــط، حيــث 
يمكــن لهــذا الافتــراض أن يســيء تخصيــص الربــح، لأنــه يفتــرض مســبقًا أن إنتــاج الشــركة يحقــق ربحًــا 
ــاءً علــى التكاليــف المتكبــدة. وتعتبــر هــذه الطريقــة غيــر مناســبة للمُصنعــن  علــى أســاس تناســبي بن
إذا كانــت تكاليــف المــواد تمثــل تدفقــات خارجيــة أوليــة دون بــذل جهــود كبيــرة. كمــا لا يعتــرف هــذا 

الافتــراض بمســاهمة الأصــول غيــر الملموســة المتولــدة داخليًــا بتكاليــف أقــل.
90.3. يجــب أن يُميــز المقيّــم بــن التكاليــف التــي تضيــف للقيمــة وتلــك التــي ليســت لهــا قيمــة مضافــة. 
ويمكن ألا تكون المواد في تكلفة الســلع المبُاعة ذات قيمة مضافة لأنها لا تســاهم بأي ربح في المخزون.

ــادة  ــا والتــي تســاهم في زي 90.4. بالنســبة للشــركة التــي تمتلــك أصــولً غيــر ملموســة مطــورة داخليً
مســتوى الربحيــة، ســيتم تضمــن العائــد علــى تلــك الأصــول غيــر الملموســة في إجمالــي هامــش الربــح 
للشــركة. ولكــن ســواء أكانــت الأصــول غيــر الملموســة مملوكــة أو مرخصــة، يجــب أن تكــون القيمــة 

الســوقية للمخــزون هــي نفســها.

ــة وعلاقــات العمــاء  ــة والعلامــات التجاري ــى أي مــدى تدعــم التقني ــم إل 90.5. يجــب أن يحــدد المقيّ
عمليــات التصنيــع والتوزيــع ومــا إذا كانــت العائــدات قابلــة للتطبيــق علــى كافــة الإيــرادات. وتــزداد قيمــة 
المخــزون إذا اسُــتخدم الأصــل غيــر الملمــوس لإنشــاء المخــزون )مثــاً اســتخدام العناصــر غيــر الملموســة 
في عمليــة التصنيــع(. وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا كان مــن المتوقــع اســتخدام الأصــل غيــر الملمــوس في 

المســتقبل، في وقــت التصــرف فيــه، فــإن قيمــة المخــزون ســتنخفض.
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90.6. عنــد تســويق الأصــول غيــر الملموســة، يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان الأصــل 
غيــر الملمــوس ســمة مــن ســمات المخــزون. وللمســاعدة في التحديــد، يمكــن أن يفكــر المقيّــم في الطريقــة 
التــي يســوق فيهــا مشــارك في الســوق المخــزون لعملائــه، فهــل يســوق بطريقــة الدفــع أو الجــذب 
مثــاً؟ حيــث تتطلــب طريقــة الدفــع جهــودًا كبيــرة للتخلــص مــن المخــزون وأقــل اعتمــادًا علــى الأصــول 
التســويقية غيــر الملموســة، بينــا تعتمــد طريقــة الجــذب علــى تطويــر علامــة تجاريــة قويــة وزيــادة 

الاعتــراف بهــا لجــذب العمــاء إلــى المنتــج.

90.7. يمكــن أن تتضمــن قائمــة غيــر شــاملة للاعتبــارات الأخــرى لتقييــم مســاهمة الأصــول غيــر 
الملموســة مقــدار الإنفــاق التســويقي، ومــا إذا كانــت المنتجــات تبُــاع مــن خــال مــوزع، ومســتوى التناقــص 

في علاقــات العمــاء، وأي حقــوق قانونيــة مرتبطــة بالأصــول غيــر الملموســة.

ــب  ــن عــدة عناصــر تســاهم في جوان ــر الملمــوس م ــون الأصــل غي ــد يتك 90.8. في بعــض الحــالات، ق
مختلفــة لخلــق القيمــة، مثــل الأصــل غيــر الملمــوس لمنتــج صيدلانــي والــذي يتكــون مــن التقنيــة والاســم 
ــكل عنصــر مــن عناصــر  ــط ب ــي المرتب ــح الإجمال ــع الرب ــة توزي ــاً لكيفي ــك تقييم ــب ذل التجــاري. ويتطل

الأصــل غيــر الملمــوس علــى تصنيــع المخــزون مقابــل جهــود التصــرف.

90.9. بالمثــل، يمكــن أن يســاهم الأصــل غيــر الملمــوس في جهــود التصنيــع أو التصــرف، فيســاهم جــزء 
مــن الأصــل غيــر الملمــوس قبــل تاريــخ القيــاس وجــزء يســاهم بعــد تاريــخ القيــاس. فعلــى ســبيل المثــال، 
عنــد تقييــم مســاهمة الملكيــة الفكريــة للســلع تامــة الصنــع، يمكــن ألا ينتقــل الحــق المرتبــط ببيــع المنتــج 
ذي العلامــة التجاريــة مــع نقــل المخــزون، بالرغــم مــن أن المنتــج يحمــل العلامــة التجاريــة ذات الصلــة 
المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة. وعلــى هــذا النحــو، يمكــن أن يكــون مــن المناســب النظــر في هــذه الحقــوق 

في تكاليــف التصــرف.

100. العلاقة مع الأصول المستحوذة الأخرى
100.1. يجــب أن يحافــظ المقيّــم، حســب الحاجــة، علــى الاتســاق بــن الافتراضــات المســتخدمة في 

ــات الأخــرى. ــك المســتخدمة في تقييــم الأصــول أو الالتزام ــم المخــزون وتل تقيي

110. تقادم المخزون الاحتياطي
110.1. ينبغــي علــى المقيّــم اعتبــار تقــادم رصيــد احتياطــي المخــزون. كمــا ينبغــي تطبيــق رصيــد 
احتياطــي المخــزون علــى المخــزون الــذي ينطبــق فيــه الاحتياطــي، بــدلاً مــن صافيــه مقابــل رصيــد 

بالكامــل. المخــزون 

110.2. عــادة لــن يتــم تقييــم المخــزون المتقــادم المعــدل لاحتياطــي المخــزون حيــث تم تعديلــه إلــى صــافي 
القيمــة الممكــن تحقيقهــا. ومــع ذلــك، يمكــن أن يحتــاج المقيــم إلــى النظــر في المزيــد مــن التخفيضــات 

إذا كانــت القيمــة الســوقية أقــل مــن صــافي القيمــة الممكــن تحقيقهــا.
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120. وحدة الحساب
ــا مــا يكــون مــن المناســب افتــراض أن المخــزون هــو مجموعــة  120.1. لأغــراض تقييــم المخــزون، غالبً
واحــدة متجانســة مــن الأصــول؛ ولكــن مــن الممكــن أن تختلــف هوامــش الربــح والمخاطــر ومســاهمات 

الأصــول غيــر الملموســة حســب المنتــج أو مجموعــة المنتجــات.

120.2. إذا اختلفــت هوامــش الربــح والمخاطــر ومســاهمات الأصــول غيــر الملموســة حســب المنتــج 
ــج المبيعــات  ــق مــع مزي ــم لا يتطاب ــج النســبي للمخــزون محــل التقيي أو مجموعــة المنتجــات، وكان المزي
المفتــرض والمســتخدم لتطويــر الافتراضــات الخاصــة بالتقييــم، ينبغــي علــى المقيــم تقييــم مجموعــات 

مختلفــة مــن المخــزون بشــكل منفصــل.

وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

1- يرجى تقديم أي تعليقات أو تعديلات مقترحة على مسودة المعيار لتقوم المجالس بالنظر فيها.
2- هل أنت على دراية بالإرشادات الأخرى السارية، والتي لم تذكر في مسودة العرض ؟

3- هل أنت على دراية بالطرق أو أفضل الممارسات الأخرى لتقييم المخزون والتي لم تذكر في مسودة العرض ؟
ــوع  ــل تن ــة سيســاعد في تقلي ــم الدولي ــر التقيي ــى معايي ــار 230 )المخــزون( إل ــة المعي ــرى أن إضاف 4- هــل ت

ــم المخــزون؟ ــق بتقيي ــا يتعل ــا فيم الممارســات وتعزيزه
5- هــل توافــق علــى تصنيــف الطريقــة التنازليــة والطريقــة التصاعديــة ضمــن أســلوب الدخــل؟ إذا كانــت 
ــة، أو  ــا ضمــن أســلوب الســوق أو أســلوب التكلف ــه ســيكون مــن الأنســب تصنيفه ــرى أن ــل ت ــة لا، فه الإجاب

ضمــن فئــة جديــدة مثــل الأســلوب الهجــن؟
6- هل توافق على أنه يجب استبعاد الأصول العقارية من نطاق المعيار 230 )المخزون(؟

المعيار 400: الحقوق والمصالح العقارية

في إطــار التعليقــات الــواردة خــال المشــاورات حــول مســودة عــرض المراجعــات الفنيــة المقترحــة لمعاييــر 
التقييــم الدوليــة 2017، وفي ضــوء المناقشــات التــي أجُريــت بــن مجلــس الأصــول الملموســة وأصحــاب 
المصلحــة الآخريــن الذيــن لــم يكونــوا واضحــن بشــأن مــا إذا كان هــذا الفصــل يتضمــن تقييــم الزراعــة 
والأراضــي، اقتــرح مجلــس الأصــول الملموســة إجــراء المراجعــات التاليــة لإضفــاء المزيــد مــن الوضــوح حــول 

هــذه المســألة.

ــق  ــي والأمم المتحــدة فيمــا يتعل ــك الدول ــس الأصــول الملموســة مناقشــات مــع كل مــن البن كمــا أجــرى مجل
ــس الأصــول الملموســة  ــام مجل ــر المســجلة. وفي ضــوء هــذه المناقشــات، ق ــة وغي ــم الأراضــي الجماعي بتقيي

ــر المســجلة. ــة وغي ــم الأراضــي الجماعي ــواردة في هــذا الفصــل لإدراج تقيي ــح ال ــب المصال ــة ترتي بمراجع
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اقتــرح مجلــس الأصــول الملموســة إجــراء التغييــر التالــي علــى المعيــار 400 )الحقــوق والمصالــح العقاريــة( مــن 
أجــل توضيــح أن هــذا الفصــل يشــمل تقييــم الزراعــة والأراضــي ومــن أجــل إدراج تقييــم الأراضــي الجماعيــة 

وغير المســجلة:

20. مقدمة
20.1. تعــرف الولايــة أو قانــون الولايــات القضائيــة الفرديــة عــادة المصالــح العقاريــة وتنظمهــا غالبًــا 
التشريعات الوطنية أو المحلية. "في بعض الحالات، يحُتفظ بالحقوق الفردية والجماعية أو المجتمعية 
أو المشــتركة علــى الأراضــي والمبانــي بطريقــة غيــر رســمية وتقليديــة وغيــر موثقــة وغيــر مســجلة" خــارج 
النظــام الحديــث لإدارة وحوكمــة الأراضــي. وقبــل إجــراء أي تقييــم لأي مصلحــة عقاريــة يجــب علــى 

المقيّــم الإلمــام بالإطــار القانونــي ذي العلاقــة والــذي يؤثــر علــى المصلحــة محــل التقييــم.

20.2. إن المصلحــة العقاريــة هــي الحــق في ملكيــة الأرض والمبانــي أو الســيطرة عليهــا أو اســتغلالها أو 
إشــغالها. وتشــمل المصلحــة العقاريــة حقــوق الحيــازة غيــر الرســمية للأراضــي الجماعيــة أو المجتمعيــة 
أو المشــتركة أو القبليــة والمســتوطنات العشــوائية الحضريــة والريفيــة أو الاقتصــادات الانتقاليــة، والتــي 

يمكــن أن تأخــذ شــكلً مــن أشــكال الحيــازة أو الإشــغال أو حقــوق الاســتخدام.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من المصلحة:
ــا في  ــا مطلقً ــك هــذه المصلحــة حقً ــك مال ــة، ويمتل ــا في أي مســاحة أرض معين )أ( المصلحــة العلي
حيــازة الأرض وأي مبــانٍ والســيطرة عليهــا بشــكل دائــم، رهنًــا فقــط بــأي مصالــح دنيــا وأي قيــود 

ــا. نظاميــة أو غيرهــا مــن القيــود الســارية قانونيً
)ب( تمنــح المصلحــة الدنيــا عــادة للمالــك حقــوق الملكيــة والســيطرة الحصريــة علــى مســاحة أرض 

معينــة أو المبانــي لفتــرة محــددة، علــى ســبيل المثــال: وفقــا لشــروط عقــد الإيجــار.
)ج( حــق اســتخدام الأرض أو المبانــي، ولكــن دون التمتــع بحــق الملكيــة أو الســيطرة الحصريــة، كحــق 

المــرور علــى الأرض أو اســتغلالها فقــط في نشــاط محــدد.

20.6. ينبغــي مراعــاة الأمــور التاليــة للامتثــال لمتطلبــات تحديــد مســتوى البحــث والاســتقصاء وطبيعــة 
المعلومــات الواجــب الاعتمــاد عليهــا ومصدرهــا في المعيــار 101 »نطــاق العمــل« الفقــرة 3-20 )ي( 

والمعيــار 102 )الامتثــال للمعاييــر وأعمــال البحــث والاســتقصاء(:
)أ( الأدلة المطلوبة، إن وجدت، للتحقق من المصلحة العقارية وأي مصالح مرتبطة بها.

)ب( نطاق أعمال المعاينة.
)ج( مسؤولية الحصول على معلومات عن مساحة الموقع وخصائصه وأيٍ من المساحات المبنية.

)د( مسؤولية التأكد من مواصفات أي مبنى وحالته.
)ه( نطاق البحث في طبيعة الخدمات ومواصفاتها وكفايتها.

)و( وجود أي معلومات عن حالة الأرض والتربة.
)ز( مسؤولية تحديد المخاطر العوامل البيئية الفعلية أو المحتملة.

)ح( التصاريــح أو القيــود القانونيــة المفروضــة علــى اســتخدام العقــارات والمبانــي، وكذلــك أي 
تغيــرات متوقعــة أو محتملــة في هــذه التصاريــح والقيــود القانونيــة.
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وقد طرحت المجالس في إطار المشاورات الأسئلة التالية:

الســؤال 10-1: هــل توافــق علــى إدراج تقييــم الأراضــي الجماعيــة وغيــر المســجلة ضمن المعيــار 400 )الحقوق 
والمصالــح العقاريــة(؟ إذا كانــت الإجابــة لا، فيرجــى ذكر أســبابك.

الســؤال 10-2: هــل توافــق علــى إجــراء التغييــرات المقترحــة للقســم 6-20 لتوفيــر مزيــد مــن التوضيــح حــول 
تقييــم الزراعــة والأراضــي؟ إذا كانــت الإجابــة لا، فيرجــى ذكــر أســبابك.

فيمــا يتعلــق بالســؤال 10-1، لــم يكــن لــدى معظــم المشــاركين أي تعليــق أو وافقــوا علــى إدراج تقييــم الأراضــي 
الجماعيــة وغيــر المســجلة ضمــن المعيــار 400 )الحقــوق والمصالــح العقاريــة(، إلا أن عــددًا قليــاً مــن 
المشــاركين اقتــرح إجــراء بعــض المراجعــات الطفيفــة. وفيمــا يتعلــق بالمناقشــات التــي دارت بــن المجالــس، 
فقــد تم الاتفــاق علــى أنــه يجــب حــذف عبــارة "خــارج النظــام الحديــث لإدارة وحوكمــة الأراضــي" لأنهــا لــم 

تضِــف أيــة متطلبــات أخــرى إلــى هــذا القســم وقــد لا تلقــى استحســانًا في الأســواق الناميــة.

وقد أسفرت هذه المناقشات عن تعديل القسم 20-1 كما يلي:

فيمــا يتعلــق بالســؤال 10-2، لــم يكــن لــدى معظــم المشــاركين أي تعليــق أو وافقــوا علــى التغييــرات المقترحــة 
للقســم 6-20 لتوفيــر مزيــد مــن التوضيــح حــول تقييــم الزراعــة والأراضــي، ووافــق المجلــس علــى إجــراء هــذه 

التغييــرات في ضــوء التعليقــات الــواردة.

20-1- تعــرف الولايــة أو قانــون الولايــات القضائيــة الفرديــة عــادة المصالــح العقاريــة وتنظمهــا غالبًــا 
التشريعات الوطنية أو المحلية. "في بعض الحالات، يحُتفظ بالحقوق الفردية والجماعية أو المجتمعية 
أو المشــتركة علــى الأراضــي والمبانــي بطريقــة غيــر رســمية وتقليديــة وغيــر موثقــة وغيــر مســجلة" خــارج 
النظــام الحديــث لإدارة وحوكمــة الأراضــي. وقبــل إجــراء أي تقييــم لأي مصلحــة عقاريــة، يجــب علــى 

المقيّــم الإلمــام بالإطــار القانونــي ذي العلاقــة والــذي يؤثــر علــى المصلحــة محــل التقييــم.




